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  شكر وعرفـان

 

  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ، 

  فبعون من االله تعالى وتوفيقه تم إنجاز هذا العمل ونسأل االله تعالى المزيد من التوفيق  

  .والنجاح

  نتقدم بخالص الشكر والإمتنان والتقدير والإحترام  

  على دعمنا لإنجاز هذا العمل   لكحل مخلوف/ إلى أستاذنا المشرف ، الاستاذ الدكتور

  .وما أبداه من سعة صدر وحسن توجيه وإرشاد حتى ننجز هذه المذكرة

  قسم القـانون البحري/ كما نتقدم بجزيل الشكر للأساتذة الكرام بقسم الحقوق  

  لما قدموه لنا من علم مفيد طوال مرحلة دراستنا 

  .من بذرة الجد ولما زرعوه في أنفسنا 

  في الأخير نشكر كل من ساهم من قريب أومن بعيد

  .في إنجاز هذا العمل المتواضع 

  



  .الحمد الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه

السلام على المبعوث  و الصلاة  و كما ينبغي لجلالة وجهه العظيم أن من علينا بكرمه لإتمام هذا العمل  

  

  .رعاهما

  .خاصة الأستاذ المشرف الدكتور لكحل مخلوف

  اح  النجو إلى كل من شجعني في رحلتي إلى التميز  

  

  

  الإهداء

 

الحمد الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه

كما ينبغي لجلالة وجهه العظيم أن من علينا بكرمه لإتمام هذا العمل  

  .للعالمين  رحمة

  أهدي هذا العمل المتواضع  

  .إلى والدي الكريمين حفظهما االله

رعاهماو ا االله  حفظهم وابْنَيَّ إلى زوجتي الغالية  

  إلى الإخوة الكرام  

خاصة الأستاذ المشرف الدكتور لكحل مخلوفو إلى الزملاء ، إلى جميع أساتذة التخصص  

و إلى كل من شجعني في رحلتي إلى التميز  

الحمد الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه

كما ينبغي لجلالة وجهه العظيم أن من علينا بكرمه لإتمام هذا العمل  

إلى الزملاء ، إلى جميع أساتذة التخصص  
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 :مقدمة

و إستراتیجیا بارزا ، یتیح فرصا واعدة لتحقیق الساحل الجزائري مكسبا طبیعیا  یشكل

وتتجلى الأهمیة المحوریة لهذا الإقلیم في إستقطابه لجل ،تنمیة محلیة ووطنیة  مستدامة 

فضلا عن إحتضانه ،الموانئ المطلة على البحر المتوسط الخارجیة للبلاد عبرمبادلات التجارة 

و إلى جانب بعده الدیمغرافي و الإقتصادي ، تعج الشواطئ . لأكبر كثافة سكانیة في الدولة 

الساحلیة مجالا سیاحیا بإمتیاز ، تضمن تدفق عائدات مالیة هامة للخزینة العمومیة ، مما 

لإقتصاد الوطني ومصدر دخل للفرد ، الأمر الذي یضع على عاتق صناع یجعله رافدا أساسیا ل

  .القرار مسؤولیة توفیر حمایة لهذا الإقلیم الحیوي وتثمین مقدراته 

ها الساحل الجزائري یواجه هذا المجال الحیوي جملة من ببمقابل الأهمیة التي یكتسو 

الاستغلال المفرط و فمواجهة التلوث  ،التحدیات التي یجبالنهوض بها لتحقیق التنمیة المستدامة

عملیات التوسع  في ذلكبما  ،عتداء على العقار الساحليالإو للثروات الطبیعیة الساحلیة 

ل هذا من أصبحت مسألة جوهریة في صلب حمایة الساح العشوائي على المناطق الساحلیة

، عبر صب لهذه المناطق  یظل الدور السلبي للإنسانالمهدد الأكبرمن جهة أخرىو .  جهة

طرق معالجتها  ةالبحر دون مراعاو عن التجمعات العمرانیة نح الناجمةالمیاه القذرة و الفضلات 

 .حفاظا

كبرى أن المناطق الساحلیة تتعرض لضغوط  ، فمن الواضح على ما أسلفنا  و تأسیسا

ة التنمیة الاجتماعیو مثل الطلب المتزاید على المستوطنات البشریة : ناتجة عن محركات مباشرة 

 تبرز عوامل أخرى غیر مباشرة كتقلب،إلى جانب هذه الدوافع و . الاقتصادیة و السیاسیة، 

بما في مخلفا آثار غیر منظمة ، ؤدي إلى تفاقم تدهور الظروف الساحلیة الطبیعیة یمما ،المناخ

التلوث جراءالمیاه  جودةنخفاض إ و ، ذلك فیضانات المناطق الحضریة بسبب التآكل الساحلي 
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 التي ستصبحالصناعات و )البحریة(حركة المرور الناتج عنتلوث الهواء و ، رة یبالنفایات الخط

جة ما تستوعب در  غالباأن المناطق الساحلیة  ، مما یزید الأمر تعقیداو . كثافة و أكثر تواترا 

 .وتزخربقیم إیكولوجیة هامة و حساسة عالیة من التنوع البیولوجي 

 بالبیئة الساحلیة وتشویه أضرار بالغةلحاق إلىإهذه المظاهر السلبیة أدت وقد أدت 

على ، مما أثر مباشرة هامة كالسیاحة حیویة على قطاعات  معالمها ، الأمر الذي إنعكس سلبا

 .مداخیل الخزینة العامة

إلى محكمة ترسانة من النصوصالقانونیة الفي ضل مام هذه التجاوزات سعى القضاء أو 

تهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من  ن النصوص الجزائیة المطبقة في هذا المجالأرغم  قمعها و

 السریعة وتحصیل الثرواتالرغبة فیجني الأرباح الإعتداءات ، إلا أنها تواجه فئة تغلب علیها 

 .الخاصةو الموارد الطبیعیة خدمة لمصالحهم الضیقة  على حساب إستنزاف المالیة 

 هذا المنطلق ، فإن رفع تحدي حمایة الساحل الجزائري وتثمینه یستوجب تفعیلومن 

من مجتمع  ته وطنیا ودولیا ٍ،إلى جانب إشراك كافة الفاعلینلمنظومة القانونیة المقررة لحمایا

 رجالو تأسیسا على هذه المعطیات ، كرس  .في هذا المجالوهیئات إعلامیة  مدني ومواطنین 

جهودهم لإیجاد السبل و الآلیات الكفیلة بضمان منهم أصحاب الحس الوطني  لاسیماالقانون 

حمایة ناجعة للمناطق الساحلیة من ظاهرة التعمیر العشوائي و الممارسات المضرة بالبیئة ، 

  .وهو عین مانصبو إلى توضیحه في هذه الدراسة 

  : أهمیة الموضوع

في كونه من المواضیع التي حضیت باهتمام  ،تتجلى أهمیة موضوع حمایة الساحل

اقتصادیة وإستراتیجیة تستوجب و نظرا لما یتمتع به الساحل من قیمة بیئیة  ،المشرع الجزائري

  .توفیر حمایة قانونیة فعالة له
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 ،التلوث البیئيو التوسع العشوائي و فقد أدى تزاید مظاهر التعدي على المناطق الساحلیة 

التهدیدات التي أضحت تتزاید بشكل مفرط و وأمام التحدیات  علیه، الى فرض ضغوطات مستمرة

أضحى من الحتمي التدخل المستعجل للدولة من أجل المحافظة علیه  ،على مستوى السواحل

بسنه لقانون  2002وأمام هذا الوضع تدخل المشرع أخیرا في فبرایر  ،وإزالة الخطر المحدق به

الكفیلة بالحفاظ وحمایة هذه المناطق وتكریسه لفكرة  خاص بحمایة السواحل وحدد فیه السبل

كما جعل من جهة أخرى على الإدارة واجب  ،الردع من خلال وضعه لأحكام جزائیة صارمة

حیث زودها بموجب ذلك بأدوات ومخططات  ،التدخل وصیانة هذه المناطق في حالة الإعتداء

  .الدراسة سنبین ذلك من خلال هذه ،ومعاییر قانونیة محددة مسبقا

  :الدراسة دوافــــــع

  : تتمثل في أهداف علمیة وأهداف عملیة الدوافعتنطوي هذه الدراسة على مجموعة من 

حمایة الساحل في –تتمثل في إشباع رغبة الباحث في معرفة محتوى الموضوع :دوافــــــعذاتیة

 .الأفكار ذات الصلةو وجمیع المعلومات  –التشریع الجزائري 

وجعله هدفا لمساهمات  ،من حیث إفادة الباحثین حول موضوع حمایة الساحل:دوافــــــعموضوعیة

  .وبالتالي أداء الوظیفة التراكمیة للبحث العلمي ،أخرى

  : اختیار الموضوع أهداف

یرجع اختیارنا لموضع حمایة الساحل في التشریع القانوني إلى الرغبة في دراسة أحد 

خاصة في ظل تزاید مظاهر الاعتداءعلى الساحل  ،ذات الأهمیة الراهنةالمواضیع القانونیة 

فعلى الرغم من أهمیته الاقتصادیة  ،التنمیةو مایترتب عنها من آثار سلبیة على البیئة و 

تركیز معظم المركبات  ،تمارس علیه أكبر الضغوطات بفعل عوامل مختلفة ،السیاحیةو 

مما أفقده توازنه البیئي  ،غرافيو التركیز الدیم،و يالتوسع العمران ،الصناعیة الملوثة علیه

  .وخصوصیته  الإیكولوجیة
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كما أن هذا الموضع یثیر اهتماما علمیا وقانونیا باعتباره یجمع بین المجال المیداني  

إضافة إلى محاولة التعرف على مدى فعالیة النصوص القانونیة في توفیر الحمایة  ،القانونيو 

اختیار الموضوع أیضا الرغبة في إثراء البحث العلمي في  أهدافومن بین  ،اللازمة للساحل

  .تسلیط الضوء على مختلف الآلیات القانونیة المعتمدةو مجال القانون البیئي 

  : التاليو وتبعا لما سبق بیانه تكون الإشكالیة على النح

  :المنهج المتبع

الذي و لقد اعتمدنا في هذا الموضوع على استخدام المنهج التحلیلي  ،وعن المنهج المتبع

كذلك قد استعنا ،التنظیمیة المتعلقة بحمایة الساحلو یظهر جلیا في تحلیل النصوص القانونیة 

الدراسة بالمنهج الوصفي الذي له دور بارز من خلال سرد المفاهیم ذات الصلة في هاته 

  .الجزئیاتو وتعطي فهما أفضل للموضع من خلال إبراز الصلة بین العمومیات  ،بالموضوع

  :الدراسات السابقة للموضوع

تمام معتبر من الباحثین هحظي موضوع حمایة الساحل في التشریع الجزائري با

 ،حیث تناولت الجوانب المتعلقة بحمایة البیئة الساحلیة ،مجال القانون البیئي الدارسین فيو 

أن الموضوع لایزال یطرح العدید من التحدیات یستدعي مواصلة  إلاورغم أهمي هذه الدراسات 

  .محاولة الإحاطة بمختلف جوانبهو البحث فیه 

  :یمكن ذكر مایلي ،ومنه أجریت بعض الدراسات السابقة المتعلقة بهذا الموضوع

  ،وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه

  .2017فرع قانون عام، جامعة أبوبكر بلقاید، تلمسان، جویلیة 

إلى أي مدى نجح المشرع الجزائري من خلال المنظومة القانونیة المتعلقة بحمایة الساحل 

 ؟ الحیويفي توفیر حمایة فعلیة لهذا المجل 
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 الساحل والتنمیة المستدامة،  ةالعازب عبد القادر، الحمایة القانونیة والقضائیة لحمای

 ابنلماستر في الحقوق، فرع القانون الخاص، جامعة عبد الحمید مذكرة لنیل شهادة ا

  .2018-2017بادیس، مستغانم، 

في هذا الموضوع لقلة المراجع  ،وأما بالنسبة للصعوبات التي واجهتنا أثناء عملیة البحث

المصادر بل ولنذرة في الكتب التي تناولت حمایة الساحل في التشریع الجزائري باعتباره و 

  .كما واجهتنا عد صعوبات للحصول على المعلومات من الهیئات المختصة ،دیدموضوع ج

  :صعــوبـــــاتالـــــدراســــــة

 .عدمامتلاكالوقتالكافیللبحثالعلمي -

 .نقصفیالمصادروالكتبالمتعلقةبالموضوعغیرموجودةأصلابمكتبةالجامعة -

  :خطة العمل

سلفا ارتأینا تقسیم خطة عملنا للإجابة على الإشكالیة المطروحة و بناءا على ماسبق و 

  : كالآتي

: الفصل الأولحیث سنعالج في  ،فصلین إلىسنقوم بمعالجة موضوعنا الذي قسمناه 

حیث سنتطرق في المبحث الأول  ،مبحثین إلىالذي قسمناه بدوره  ،الأحكامالعامةللساحلفیالجزائر

المبحث الثاني تحت  وفي ،الجزائريالإطار التشریعي لحمایة الساحل في التشریع : تحت عنوان

  .الإطار المؤسساتي لحمایة الساحل في الجزائر: عنوان

الذي ، آلیات الحمایة القانونیة للساحل في التشریع الجزائري: الفصل الثانيسنعالج في 

آلیة الحمایة الإداریة : سنتعرض في المبحث الأول  تحت عنوان،و قسمناه أیضا الى مبحثین

 .والمبحث الثاني تحت عنوان الحمایة  القضائیة للساحل في الجزائر  ،الجزائرللساحل في 
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  :الأحكام العامة للساحل في الجزائر:ولالفصل الأ 

المحركات المباشرة لضغوط من عدد كبیر من  تتعرض بحكم أن المناطق الساحلیة

إرساء منظومة قانونیة خاصة لتنظیمه  إلىالأمر الذي دفع المشرع الجزائري ، وغیر المباشرة

ا طبیعیا فضاءً  باعتبارهة هذا المجال یونظرا لخصوصتدهور، وحمایته من مختلف أشكال ال

 إلىفقد أحاطه المشرع بجملة من الأحكام العامة التي تهدف ، البحرو حساسا یجمع بین الیابسة 

  .استعمالهو استغلالهتحدید طبیعته القانونیة وكذا آلیات و مه القانوني هو ضبط مف

وقصدإرساءحمایةقانونیةفعالةترتكزعلىمبادئالتنمیةالمستدامة،وضعالمشرعالجزائریترسانةقانو 

 02-02 نیةمتكاملة،بدءاًمنالقواعدالدستوریةوصولاًإلىالتشریعاتالخاصة،وعلىرأسهاالقانونرقم

،  )10- 03 القانون( للبیئةالمرجعي إلىالقانونالإطار المتعلقبحمایةالساحلوتثمینه،بالإضافة

هذهالحمایةحولتبنیمقاربةوقائیةوتنظیمیةصارمةتهدفإلىالتوفیقبینمتطلباتالتنمیةالاقتصادیةوضر وترتكز 

  .ورةالحفاظعلىالأنظمةالبیئیةالساحلیة

وضرورة  الاقتصادیةتحقیق التوازن بین متطلبات التنمیة  إلىكما سعى المشرع  

من خلال إخضاع الساحل لقواعد قانونیة خاصة في ، المحافظة على التوازنات البیئیة الساحلیة

مه هو مف إلىوعلیه فإن دراسة الأحكام العامة للساحل تقتضي التطرق ، إطار الحمایة المستدامة

سساتیة التي الأطر المؤ و ثم تبیان الأحكام القانونیة ، خصائصه ومعرفاته المكونة له و القانوني 

  .تحكمهوتضمن حمایته في التشریع الجزائري

الإطار إلى: ولفتطرقنا في المبحث الأ، هذا ماجعلنا في دراسة هذا الفصل الخطة التالیة

الإطار إلى: نا في المبحث الثانياولثم تن،التشریعي لحمایة الساحل في التشریع الجزائري

  المؤسساتي لحمایة الساحل في الجزائر

  

  :لحمایة الساحل في الجزائرالإطار التشریعی: ولالأ  المبحث
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الدولي  الاهتمامبتنامي  ارتبطعرف التشریع الدولي لحمایة الساحل تطورًا تدریجیًا 

بالساحل والبیئة وبالأخطار التي تهدد المناطق الساحلیة نتیجة التلوث والاستغلال المفرط 

ى، كانت القواعد الدولیة تركز أساسًا على تنظیم الملاحة ولففي المراحل الأ. للموارد الطبیعیة

 .واضح بحمایة الساحل كعنصر بیئي مستقل اهتمامالبحریة واستغلال الثروات، دون 

ومع تزاید المشكلات البیئیة خلال القرن العشرین، بدأ المجتمع الدولي في تبني اتفاقیات 

ساحلیة، حیث انتقل الاهتمام من الحمایة حمایة البیئة البحریة وال إلىومبادئ عامة تهدف 

شامل یقوم على الوقایة من التلوث، والمحافظة على التنوع مفهوم تبني  إلىالمحدودة 

  .البیولوجي، وترشید استغلال الموارد الساحلیة

ي بین الدول في تعزیز هذا التوجه، من قلیمالإ و التعاونكما ساهمت المؤتمرات الدولیة 

وأصبح التشریع الدولي الحدیث یعتمد . ات مشتركة وآلیات للتنسیق والمراقبةخلال وضع التزام

على مبادئ التنمیة المستدامة والتدبیر المتكامل للمناطق الساحلیة، باعتبار الساحل مجالاً 

  .حیویًا یتطلب حمایة قانونیة مستمرة توازن بین متطلبات التنمیة والحفاظ على البیئة

مصادقتها على أغلب ، الهیئات الدولیة المكلفة بحمایة البیئة ىإلإن انضمام الجزائر 

تكییف  إلىالدولیة في مجال حمایة الساحل الأمر الذي یؤدي بها  الاتفاقیاتو المعاهدات 

على هذا الأساس سعت الجزائر منذ ، و الدولیة الالتزاماتالمنظومة القانونیة الداخلیة مع 

خلق منظومة تشریعیة في المجال البیئي تتوافق مع الاتفاقیات التي  إلى 1962استقلالها سنة 

  .1صادقت علیها

مفهوم إلىثم ، )ولالأالمطلب ( التطور التشریعي لحمایة الساحل  إلىحیث سنتطرق 

  .)الثانيالمطلب ( القوانین ذات الصلة و  02/02الساحل في ظل القانون 

                                                           
، مجلة الإدارة الصادرة عن المدرسة الوطنیة للإدارة، العدد الأول، دراسة التأثیر على البیئة في التشریع الجزائريطه طیار، 1

  . 201، ص 1991سنة 
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  :الساحلاالتطور التشریعي لحمایة :ولالمطلب الأ 

من خلال ، التشریع الدولي المقرر لحمایة الساحل إلىسوف نتطرق في هذا المطلب 

 إلىثم سنتطرق، - ولالفرع الأ –ضمن المعاهدات الدولیة ذات الصلةو الاتفاقیات إبراز مجمل 

  .الفرع الثاني –التشریع الوطني الجزائري ضمن 

  :ور التشریع الدولي لحمایة الساحلتط: ولالفرع الأ 

  :لقد مر التشریع الدولي لحمایة الساحل بعدة مراحل إلا وهي

  :1972مرحلة ما قبل سنة : أولا

الدولیة المتعلقة بحمایة صنف من  تفاقیةأي منذ ابرام الا 1902بدأت هذه المرحلة سنة 

الدولیة لحمایة  تفاقیةالتي أصبحت تسمى الاو  1970و 1950الحیاة البریة التي عدلت سنتي 

 اتفاقیةكذلك ابرام ، International Convention for the Protection of birdsالطیور

التي قیدت الأسالیب المستعملة  197عادات الحرب البریة لعام و لاهاي الرابعة المتعلقة بقوانین 

لندن  اتفاقیةأیضا إبرام ، الأعراف الدولیة أثناء الحربو في الحرب من خلال إحترام القوانین 

العالمي  علانالإ، 1933النباتات على حالتها الطبیعیة لسنة و ة بالحفاظ على الحیوانات المتعلق

على ضرورة حمایة حقوق  أكدالذي  10/12/1948: الصادر بتاریخ الإنسانلحقوق 

  .منها الحق في بیئة نظیفةو الإنسان

دولة استخدام  لأيیحق  بأنه 1949سنة و قرار محكمة العدل الدولیة في قضیة كورف

، ویستشهد بهذا القرار لسببین جوهریین أحدهما 1أراضیها بما لایتعارض وحقوق الدول الأخرى

یتعلق بمفهوم السیادة على النطاق الساحلي ، و الآخر یعتبر حجر الأساس الذي بني علیه 

ت في حكم القانون الدولي للبیئة و مبدأ عدم الإضرار بالجوار ولعل العبارة الأشهر التي جاء

                                                           
  . 34المرجع السابق، ص  نفسأحمد محمول الجمل، 1
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عدم السماح بإستخدام ...إن من إلتزامات ألبانیا المقررة " محكمة العدل الدولیة في هذه القضیة 

  " .إقلیمها في أعمال تفرز نتائج ضارة بحقوق الدول الأخرى 

  :1992 إلى 1972مرحلة من : ثانیا

الدولیة  الاتفاقیاتالعدید من  إبراملم تم هو نتیجة لانعقاد مؤتمر ستوكو خلال هذه المرحلة 

تلتها ، 1972الطبیعي في العالم في باریس سنة و المتعلقة بحمایة التراث الثقافي  تفاقیةأهمها الا

وضع  .بنیروبیبكینیا 1981برشلونة لحمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث لسنة  اتفاقیة

تم ، 1982الأمم المتحدة لقانون البحار سنة  اتفاقیةوإبرام، 1982المیثاق العالمي للطبیعة سنة 

  .1 1987زون وذلك سنة و التوقیع على بروتوكول مونتریال لحمایة طبقة الأ

  :وقتنا الحاضر إلى 1992مرحلة من : ثالثا

خلال هذه المرحلة شهدت القواعد القانونیة البیئیة تطورا كبیرا من حیث عدد 

من حیث نوعیة هذه الاتفاقیات ، أو الدولیة التي تحمي البیئةالبروتوكولات و المعاهدات و الاتفاقیات

وكان  .بالتحدید التركیز على المسائل التقنیة في حمایة البیئةبإدخال عناصر جدیدة للحمایة و 

رام دور فعال في بلورة هذه القواعد بإب 2002و 1992جوهانسبورغ سنتي وو دیجانیر و لمؤتمري ری

  :البیئیة نذكر منهامجموعة كبیرة من الاتفاقیات 

لخفض نسب الانبعاثات الغازیة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري سنة و كیوت اتفاقیة

التخلص منها و التعویض الناجم عن نقل النفایات الخطرة و بازل بشأن المسؤولیة  إعلان، 1997

كد الأهداف بازل بشأن الإدارة السلیمة بیئیا الذي یؤ  إعلانوفي نفس السنة اعتماد ، 1999سنة 

كذلك ، التخلص منها عبر الحدودو بازل بشأن التحكم في نقل النفایات الخطرة  تفاقیةالرئیسیة لا

  . 2 2001العضویة سنة  بالملوثاتلم الخاصة هو ستوك اتفاقیةإبرام
                                                           

  . 202المرجع السابق، ص  نفس طه طیار، 1
ة ماستر، تخصص ، مذكرة مكملة لنیل شهادشروط التعمیر في المناطق الساحلیة في التشریع الجزائريندى لمیس فزاع، 2

  . 20، ص 2020 - 2019تهیئة وتعمیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد البشیر ببرج بوعریریج، 
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  :تطور التشریع الداخلي المقرر لحمایة الساحل: الفرع الثاني

مصادقتها على اغلب ، الهیئات الدولیة المكلفة بحمایة البیئة  إلىالجزائر  انضمامإن 

تكییف المنظومة إلىالذي یؤدي بها  الأمرالاتفاقیات الدولیة في مجال حمایة البیئة و المعاهدات 

 إلىعلى هذا الأساس سعت الجزائر منذ استقلالها ، و القانونیة الداخلیة مع الالتزامات الدولیة

، خلق منظومة تشریعیة في المجال البیئي تتوافق مع الاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها

 .1التشریع الجزائري لحمایة البیئة إلىوسنتطرق في هذا المجال 

  

  :القوانین المتعلقة بحمایة البیئة: أولا

  :المتعلق بحمایة البیئة  03-83القانون رقم  .1

-03تم إلغائه وتعویضه بالقانون رقم "  2المتعلق بحمایة البیئة  03-83 جاء القانون

المتعلق بحمایة البیئة  2003یولیو سنة  19الموافق  1424جمادى الأولى  19المؤرخ في  10

 أشكاللهدف حمایة الموارد الطبیعیة واتقاء كل شكل من  ، "  في إطار التنمیة المستدامة  

 إلىنوعیتهاكل هذا عن طریق سیاسة وطنیة ترمي و المعیشة إطارتحسین و التلوث ومكافحته 

  .حمایة البیئة

 :لبیئة في إطار التنمیة المستدامةالمتعلق بحمایة ا 10-03القانون رقم  .2

 1983فیفري  05المؤرخ في  03-83حل هذا القانون محل القانون السابق الملغى رقم 

جوهانسبورغ في  إعلانفي  إقرارهوجاء القانون الجدید مسایرا لما تم ، المتعلق بحمایة البیئة

                                                           
أطروحة نیل شهادة الدكتوراه دولة ، أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدولي العامأسكندري أحمد، 1

  . 32، ص 1995لإداریة ببن عكنون، جامعة الجزائر،في القانون، معهد الحقوق والعلوم ا
، المتعلق بحمایة البیئة ، الجریدة  1983فبرایر سنة  05الموافق  1403جمادى الأولى عام  22المؤرخ في  03-83القانون 2

  . 1983فبرایر  8الصادرة بتاریخ  06الرسمیة عدد 
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 إلىمادة قانونیة تهدف جمیعها  114وقد اشتمل هذا القانون على ، إفریقیافي جنوب  2002

التنمیة المستدامة كما أخد هذا القانون الالتزامات الدولیة التي انضمت  إطارحمایة البیئة في 

، مبدأ التنوع البیولوجي: هيو مبادئه طبقا للمبادئ الدولیة للقانون البیئي استلهم و الیها الجزائر 

المشاركة كما و الإعلاممبدأ ، مبدأ الاحتیاط، مبدأ التكامل، الموارد الطبیعیة تدهورمبدأ عدم 

نوعیة و المسطحات المائیة ، و یهدف هذا القانون في بالأساس المحافظة على الثروات الطبیعیة

خاصة من ث و التل أشكالالوقایة من كل و حمایة التنوع البیولوجي  إلىكما یهدف ، اءهو ال

  .1النفایات

  :المتعلق بتسییر النفایات 19-01القانون  .3

فطبقا لنص المادة ، إزالتهاو مراقبتها و المتعلق بتسییر النفایات  19-01القانون رقم هو و 

تحدید كیفیات تسییر النفایات هو فان الهدف الرئیسي منه ، ى من هذا القانونولالمادة الأ

 ةالخاص ولمن خلال الأ، النفایات المنزلیة إلىوتطرق في الباب الثالث منه ، إزالتهاو مراقبتها و 

إضافة ، بمخططات تسییر النفایات المنزلیة وشابهها ةالخاصو بتسییر المنشأ من طرف البلدیات 

الخدمة العمومیة المخولة  إطارة في تسییر النفایات المنزلیة في ذلك تأكید مسؤولیة البلدی إلى

عقود الامتیاز التي یمكن  إلىكما تطرق هذا القانون  .الولایة المعمول بهو طبقا لقانون البلدیة 

للبلدیة ان تبرمها مع المتعاملین الخواص في مجال تسییر النفایات المنزلیة وفقا للتشریع 

  .2الولایةو المعمول به في الجماعات المحلیة أي قانون البلدیة 

  :تثمین الساحلو المتضمن حمایة  02-02القانون  .4

                                                           
المتعلق بحمایة البیئة في إطار  2003یولیو سنة  19الموافق  1424جمادى الأولى  19المؤرخ في  10- 03القانون  رقم 1

  . 2003یولیو  20الصادرة بتاریخ  43التنمیة المستدامة ، الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بتسییر النفایات و إزالتها  2001دیسمبر سنة  12الموافق  1422رمضان عام  27المؤرخ في  19- 01القانون 2

  .  2001 دیسمبر 15، الصادرة بتاریخ  77لرسمیة عدد وتنمیتها ، الجریدة ا



 الأحكام العامة للساحل في الجزائر    : لأولالفصل ا

 

 
13 

تثمینه و متعلق بحمایة الساحل ال 2002فیفري  05المؤرخ في  02-02یحدد القانون 

یحدد هذا القانون القواعد العامة المتعلقة بحمایة الساحل و المبادئ الأساسیة لحمایة الساحل 

ویمنع هذا القانون إستنزاف الثروات الطبیعیة ، تثمینه في ظل إحترام طبیعة مناطقه الساحلیةو 

البناءات المراد تشییدها على و كما یمنع التوسعات السكانیة ، للشواطئ مثل رمال الشواطئ

  .1السواحل

  :تنمیته المستدامةو قلیمالقانون المتعلق بتهیئة الإ .5

تنمیته و قلیمالمتعلق بتهیئة الإ 2001دیسمبر  12المؤرخ في  20-01یهدفالقانون 

تخفیف ، یة الأقل سكاناو االمناطق الصحر و الجبلیة و تنمیة المناطق الداخلیة  إلىالمستدامة 

كما یدعم الاستعمال العقلاني للموارد ، المراكز الكبرىو الضغوط على المناطق الساحلیة 

كما انشأ هذا القانون ، الحفاظ علیها لضمان حق الأجیال القادمة في هذه المواردو الطبیعیة 

 قلیمتنمیة الإو منطقة تهیئة  –شمال وسط  قلیمتنمیة الإو منطقة تهیئة : تسعة مناطق تتمثل في

 –الهضاب العلیا وسط  قلیممنطقة تهیئة وتنمیة الإ –شمال  –شمال غرب  –شمال شرق 

الهضاب العلیا  قلیممنطقة تهیئة وتنمیة الإ، الهضاب العلیا شرق قلیممنطقة تهیئة وتنمیة الإ

 قلیمتنمیة الإو منطقة تهیئة ، الهضاب العلیا جنوب غرب قلیمتنمیة الإو منطقة تهیئة ، غرب

  .2الجنوب الكبیر قلیمتنمیة الإو منطقة تهیئة ، شرق جنوب

  

  

  :یةقلیمالقوانین المتعلقة بالجماعات الإ: ثانیا

                                                           
، المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه ،  2002ینایر سنة  19الموافق  1422ذي القعدة عام  05المؤرخ  02-02القانون رقم 1

  . 2002ینایر  23الصادرة بتاریخ  05الجریدة الرسمیة عدد 

، المتعلق بتهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة  2001دیسمبر سنة  12ق المواف 1422رمضان  27المؤرخ في  20- 01القانون 2

  . 2001دیسمبر  15الصادرة بتاریخ  77، الجریدة الرسمیة عدد 
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ثم ، 1967فیفیري  18المؤرخ في  24-67 في الأمر رقم أولاتتمثل هذه القوانین 

 22المؤرخ في  10-11وأخیرا القانون رقم ، 1990أفریل  07المؤرخ في  08-90القانون رقم 

  . 10-11وسنتطرق في هذا الشأن القانون الجدید أي القانون ، 2011جوان 

 :المتعلق بالبلدیة 2011جوان  22المؤرخ في  10-11القانون رقم   -أ 

المتعلق  1990أفریل  07المؤرخ في  08-90جاء هذا القانون الجدید محل القانون رقم 

التي نصت  31وتضمن في طیاته حمایة البیئة من خلال نصت المادة ، )الملغى( بالبلدیة 

، النظافة وحمایة البیئةو على ان مسؤولیة تسییر النفایات المنزلیة على عاتق لجنة الصحة 

المتعلق ، التنظیم المعمول بهو ذلك مسؤولیة البلدیة في السهر على احترام التشریع  إلىإضافة 

  .النظافة العامةو بحفظ الصحة 

المرافق العمومیة للبلدیة التي تتكفل  إلىكما تطرق الباب الثالث من هذا القانون 

عقود الامتیاز التي یمكن للبدیة أن تبرمها  إلىو ، باحتیاجات المواطنین في مجال حمایة البیئة

دفتر شروط نموذجي  إلىویخضع هذا الامتیاز ، مع الخواص في مجال الحفاظ على النظافة

  .1یحدد عن طریق التنظیم

  :المتعلق بالولایة 2012فیفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم   - ب 

، في الجوانب الخاصة بحمایة البیئة، 2المتعلق بالولایة  تطرق هذا القانون الجدید 

ویطبق هذا ، مصالح عمومیة ولائیة مهمتها الرئیسیة هي التكفل بالنظافة العمومیة إنشاءإلى

كما یمكن للمرافق العمومیة للولایة في حالة تعذر علیها الاستغلال ، الحكم عن طریق التنظیم

الحفاظ على و إبرام عقود إمتیاز مع الخواص في مجال تسییر النفایات ، المباشر لهذه المصالح

                                                           
، المتعلق بالبلدیة ، الجریدة الرسمیة  2011یونیو سنة  22الموافق  1432رجب عام  20المؤرخ في  10-11القانون رقم 1

  . 2011یو یول 3الصادرة بتاریخ  37عدد 

، المتعلق بالولایة ، الجریجة  2012فبرایر سنة  21الموافق  1433ربیع  الأول عام  28المؤرخ في  07-12القانون رقم 2

  . 2012فبرایر  29الصادرة بتاریخ  12الرسمیة عدد 
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المعمول الإجراءات و ذلك بترخیص من المجلس الشعبي الولائي حسب القواعد و النظافة العامة 

 .بها

 :الساحلمفهوم : المطلب الثاني

یتضح أن المشرع الجزائري لم یعطي تعریفا شاملا للساحل بل  02-02بإستقراء القانون 

من  7، حیث یعتبر هذا الأخیر بصفة عامة حسب المادة إكتفى بتحدید المكونات و النطاق 

 800مجموع الجزر والجزیرات والجرف القاري وكذا شریطا ترابیا بعرض أقله نفس القانون أنه،

 :متر على طول البحر ویضم

  بسهل ساحليسفوح الروابي والجبال المرئیة من البحر، وغیر المفصولة عن الشاطئ. 

 إلىل الساحلیة التي یقل عمقها عن ثلاث كیلومترات ابتداء من نقطة تصل هو الس 

 .میاهالبحر

  الأجمات الغابیةكامل. 

 الأراضي ذات الوجهة الفلاحیة. 

  كامل المناطق الرطبة وشواطئها التي یقع جزء منها في الساحل من أعلى نقطة تصل

 .معرف أعلاههو میاه البحر كما  إلى

  ،تاریخیا،كما یضم الساحل أو تحمل طابعا ثقافیا أو المواقع التي تضم مناظر طبیعیة

من نفس القانون، منطقة شاطئیة تكون محل حمایة وتثمین  8حسب المادة 

ي قلیمالشاطئ الطبیعي، الجزر والجزیرات، المیاه الداخلیة، سطح البحر الإ:وتضم

  .1وباطنه

                                                           
الجریدة   وتثمینهالمتعلق بحمایة الساحل ، 2002فبرایر سنة  05المؤرخ في  02/02من القانون رقم  8و 7المادتین 1

  . 2002فبرایر  12صادر بتاریخ  10الرسمیة  عدد 

، فان الجزیرة هي رقعة من 10المتعلقة بالبحر الإقلیمي والمنطقة المتاخمة في المادة  1985حسب اتفاقیة جنیف سنة   -أ 

قاع البحر والأرض : لىالأرض متكونة طبیعیا ومحاطة بالماء تعلو علیه في حالة المد، كما اعتبر الجرف القاري دلالة ع

متر أو ابعد تبعا  200الواقعة تحت البحر في المساحات المائیة المتاخمة الكائنة خارج منطقة البحر الإقلیمي وذلك إلى عمق 
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فمن بین مشتملات الساحل المذكورة بصفة خاصة، نجد كل من شریط كثباني ساحلي، كثبان، 

، )لیدو(العمق، البراح، البحیرة الشاطئیة  ياو متسالحاجز، الرصف، تكون ساحلي، خط 

 .1المستنقع، عرض البحر، الردم وكذلك الضفة الطبیعیة، وفي الأخیر الحوض المحول

ذلك لاعتبارهجزء من و حیث یشغل موضوع حمایة الساحل أهمیة بالغة في التشریع الجزائري، 

المتضمن  30/90م القانون أحكا إلىالأملاك الوطنیة العمومیة، وهذا ما تبین لنا بالرجوع 

                                                                                                                                                                                           

قاع البحر والأرض التي تحته في المناطق –لعمق المیاه المتاخمة، وبقدر ما یسمح ذلك باستغلال الموارد الحیة لتلك المناطق 

 . یة المماثلة التي تجاوز شواطئ الجزرالبحر 

فیعتبر الشریط الترابي هو تلك المساحة الممتدة على البحر بشكل طولي المجاور  02-02من القانون  7وفقا للمادة   -ب 

كیلومترات المحددة للسهل الساحلي ) 03(متر، ولا یتجاوز في جمیع الأحوال مسافة  800للشاطئ والتي تمتد على عرض اقله 

 . لى نقطة تصل إلیها المیاهمن أع

هو المكان من الیابسة المرتفع على سطح البحر والذي یشكل هضبة أو تلا وسفح هذه الربوة  ):الربوة( سفوح الروابي   -ج 

هي مساحة :أما السهل الساحلي . هي تلك المساحة من الأرض التي تقع في قاعدة تلك الربوة، والمحیطة بها من كل الجوانب

الشواطئ الرملیة أو الصخریة المجاورة للشواطئ، غالبا ما تكون سهول مستویة في مستوى سطح البحر، من الأرض غیر 

كلم ابتداء من أعلى نقطة تبلغها میاه البحر طبقا لاتفاقیة  3زراعیة في بعض الأحیان، والتي لا یجب أن یتعدى عرضها 

میلا بحریا بعد المیاه الداخلیة، أنظر محمد الحاج عیسى  12ـــــحددت الحد الأقصى للبحر الإقلیمي بـ 1982قانون البحار سنة 

، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في النظام القانوني لحمایة السواحل من النفایات الصناعیة في التشریع الجزائريبن صالح، 

  . 16، ص 2009الحقوق، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خذة، 
، فیقصد بشریط كثباني ساحلي أنه شریط رملي، یتكون من بقایا ناتجة عن تیار ساحلي، 02/02من القانون  02وفقا للمادة 1

فالحاجز .  أما الكثبان فیعني به ربوة أو هضبة رملیة دقیقة تتكون على المنطقة الساحلیة.  یمكن أن تنمو علیه نباتات خاصة

الرصف مجموع الصخور أو الكتل الخرسانیة التي تكدس كما یعتبر .  هي عملیة احتواء میاه البحر بواسطة منشات تقام طولیا

فالتكون الساحلي تمثل طبقة ترابیة من أصل محدد تنمو علیها .  على أرض مغمور، تستعمل كأسس حمائیة لمنشات مغمورة

.  لبحركما یقصد بخط متساوي العمق أنها نقاط متساویة العمق داخل ا.  مجموعة من الفصائل النباتیة ذات سمات متناظرة

أما البحیرة الشاطئیة هي تلك الموجودة وراء الشریط .  فالبراح هي مساحة أرضیة لا تنمو فیها إلا بعض النباتات البریة

كما یمثل عرض .  كما یشیر إلى المستنقع أنه طبقة مائیة راكدة قلیلة العمق تغطي أرضا یكسوها جزئیا غطاء نباتي.  الساحلي

وفي الأخیر یقصد بالضفة .  أما الردم فیقوم بسد الثغرات بواسطة الطمى.  بحر بعیدا عن الشاطئالبحر كل نشاط یقع على ال

الطبیعیة أنها كل منطقة تغطیها أو تجردها المیاه العالیة والمخفضة، والكثبان والأشرطة الساحلیة والشواطئ والبحیرات 

ساحلیة التي تصل إلى مستوى السطح بین البحر والأجزاء الشاطئیة، والسواحل الصخریة، والجرفات، والطبقات المائیة ال

  . أما الحوض المحول هو موقع ذوقعر متحول.  الطبیعیة من المصبات
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المتعلق بحمایة  02/02منه، وكذا قانون رقم  37و 15قانون الأملاك الوطنیة لاسیماالمادتین 

،والمشرع الجزائري یعتبر مجمل مكونات الساحل ضمن 08و 07تثمینه في المادتین و الساحل 

من القانون البحري صفة  07مشتملات الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة، ویضفینص المادة 

یة وما تحتها،المیاه الداخلیة الواقعة من قلیمالمیاه الإ :الأملاك العمومیة البحریة حیث تضم

  .1یة قلیمجانب الخط الذي تم ابتداء منه قیاس المیاه الإ

حساس، وذلك بإقرار نظام قانوني ى المشرع اهتماما بالغا بمسألة حمایة الساحل كجزءأول

ضاع في هذه و المستمر للأ تدهورعلى الأقل الحد من الأو جدید حمایة للسواحل من التلوث، 

، 3، وإلزام التدخلالمستعجل للدولة من أجل المحافظة علیه وإزالة الخطر المحدق به2السواحل

 .وسائل قانونیة الحمایة الساحلأو وذلك بوضع آلیات 

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه لم یعطي تعریفا دقیقا للساحل بل  02/02ن ن القانو إ

الذي یشمل جمیع هو ذن حسب نص القانون إفقط بتحدید مكوناته ومشكلاته فالساحل  اكتفى

متر على طول البحر الذي  800الجزر والجزیرات، الجرف القاري وكذا الشریط الترابي بعرض 

 .4یضم سفوح الروابي والجبال المرئیة من البحر وغیر المفصولة على الشاطئ بسهل ساحلي

حیاة  إلیهال الساحلیة التییقل عمقها عن ثلاثة كیلومترات حسابا من أعلى نقطة تصل هو الس

لمناطق الرطبة الأجمات الغابیة والأراضي ذات الوجهة الفلاحیة وكامل ا إلىالبحر إضافة 

تحمل أو وشواطئها التي یقع جزء منها في الساحل أخیرا المواقع التي تضم مناظر طبیعیة 

 .5تاریخیاأو طابعا ثقافیا 

                                                           
  19، 18محمد الحاج عیسی بن صالح، المرجع السابق، ص  1
، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویةعلي سعیدان،  2

  . 254. ، ص2008الجزائر، 
  . حمد الحاج عیسی بن صالح، المرجع السابق 3
  . المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02/02من القانون  7انظر المادة  4
  . 02/02من نفس  القانون  7انظر المادة  5
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ذلك فالساحل یشمل منطقة نوعیة تدعى المنطقة الشاطئیة التي تضم  إلىإضافة 

  .1یوباطنهقلیمالشاطئ الطبیعي والجزر والمیاه الداخلیة وسطح الإ

  :القوانین الأخرى ذات الصلةو  02/02الساحل في ظل القانون : ولالفرع الأ 

  : العناصر المكونة للنطاق البحري للساحل: أولا

ذلك ولم یعرف المقصود  إلىالمتعلق بحمایة الساحل وتثمینه أشار  02/02إن القانون 

 . التعریفات الواردة في القانون الدولي في مجال البحار إلىرتئینا الرجوع إبها لذا 

هو ن هذا التعریف وأ، فالجزیرة هي رقعة من الأرض تحیط بها المیاه من جمیع الجوانب

  . تعریف جغرافي بحث باعتباره یعرف الجزیرة بحسب موقعها داخل المیاه البحریة

ي والمناطق المحاذیة له قلیمالمتعلقة بالبحر الإ 1958جنیف لسنة  اتفاقیةن أفي حین 

الجزیرة هي رقعة من الأرض متكونة طبیعیا ومحاطة بالماء : منها 10فعرفتها في المادة 

  .21981قانون البحار لسنة اتفاقیةنفس التعریف الذي جاءت به هو و . في حالة المدو تعل

 : فالجزیرة حسب التعریف عناصرهي

 أن تكون قد تكونت طبیعیا . 

 أن تكون محاطة بالماء من كل الجوانب . 

 فوق الماء في حالة المدو أن تعل .  

 :الجرف القاري 

یمكن القول  02/02نفس الملاحظة التي ابدیناها سالفا فیما یتعلق بتعریف الجزر في القانون 

 . التعریف الوارد في القانون الدولي إلىما یقودنا هو بها فیما یتعلق بالجرف القاري و 

                                                           
  . من نفس القانون 08المادة  1
  .181-182ص ص  1998،  مصر، القانون الدولي العام المجال الوطنيناصر بوغزالة  واحمد اسكندري، محمد ال 2
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 : ى بأنهولعرفت الجرف القاري في مادتها الأ 1958جنیف لسنة  اتفاقیةلذا فإن 

 : تستعمل عبارة الجرف القاري للدلالة

على قاع البحر والأرض الواقعة تحت البحر في المساحات المائیة المتاخمة الكائنة خارج 

المتاخمة بقدر ما  ابعد تبعا لعمق المیاهأو متر  200عمق  إلىي وذلك قلیممنطقة البحر الإ

 . یسمح ذلك باستغلال الموارد الحیة لتلك المناطق

 .1شواطئ الجزر تجاوزعلى قاع البحر والأرض التي تحته في المناطق البحریة المماثلة التي 

  :لقد جاء هذا التعریف بمعیارین لتحدید الجرف القاري 

 معیار العمق : 

متر فالسواحل محتفلة التركیبات فأحیانا تطول  200لة هذا المعیار الذي یعتمد على هو رغم س

 . وأحیانا تقصر وبالتالي فهذا المعیار لا یتسم بالموضوعیة

 معیار الاستغلال : 

وسائل وإمكانیات متطورة جدا وبالتالي فالتمتع  إلىاستغلال ثروات الجرف القاري یحتاج  إن

بحقوق الاستغلال في الجرف القاري حسب هذا المعیار یجعل الدول المتطورة في مركز أفضل 

 .2من الدول المتخلفة

فقد عرفت الجرف القاري وعرفت نظامه القانون  1982قانون البحار لسنة  اتفاقیةما أ

رض المساحات أفالجرف القاري لأي دولة ساحلیة یشمل قاع وباطن .853و 76في المادتین 

تلك  قلیمالطبیعي لإ الامتدادنحاء أي في جمیع قلیمما وراء بحرها الإ إلىالمغمورة التي تمتد 

                                                           
  . 237المرجع نفسه، ص 1
  . 238المرجع نفسه، ص 2
  . 239المرجع نفسه، ص  3
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میل بحري من خطوط  200مساحة  أو إلىالدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القاریة 

ي وإذا لم یكن الطرف الخارجي للحافة القاریة یمتد قلیمالأساس التي یقاس منها عرض البر الإ

 .تلك المسافة إلى

 : أطول المسافتین إلىوما یمكن استخلاصه من هذا التعریف أن الجرف القاري یمتد 

وبالتالي فهذه میل بحري من خط الأساس  200مسافة أو غایة الحافة الخارجیة  إلى

  .1معیار المسافةهو أخذت بمعیار واحد و  تفاقیةالا

 :يقلیمالبحر الإ 

جزء من أعالي  أعتبرهي منذ القدم منهم من قلیمالبحر الإمفهوم تعددت النظریات حول 

 1982قانون البحار لسنة  اتفاقیةالدولة، غیر أن  إقلیمجزء من  اعتبروهالبحار وآخرون 

 12ي والتي بموجبها حدد الحد الأقصى لهذه المنقطة ب قلیموضعت مقاییس لتحدید البحر الإ

 12هذه المنطقة  تجاوزنه في جمیع الأحوال لا یجب أن تأمیلا بحریا بعد المیاه الداخلیة أي 

  . میلا وترك حریة تحدیدها للدول

العامة للبحار لسنة  تفاقیةمن الا 1ن قیاسها یبدأ من خطوط الأساس المقررة في المادة إ

للدولة الساحلیة بحق )فوشي، بوند، لیفور، دیلابرادیل(واعترف الفقه الدولي ممثلا في  1982

تمنح و یقلیمالبحر الإهو المعنى به و الأرخبیلیة و السیادة على حزام بحري ملاصق للمیاه الداخلیة 

إقامة المنشآت و لساحلیة حق سیادي في وضع النظم الملاحیة، الجمركیة، الصحیة الدولا

موارده بما لا یتعارض مع حق  استغلالو الإنقاذ البحري و المساعدة و رشاد الإو الخاصة بالملاحة 

 .2المرور البري للسفن الأجنبیة

                                                           
  . . 241المرجع نفسه، ص 1
  1. الجزء الأول، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط حمایة البیئة،محمد توفیق سعودي نقلا عن محمود صالح العادلي،  2

  . 22، ص 2003
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  : العناصر المكونة للنطاق البري للساحل: ثانیا

  : الشریط الترابي 

یمكن استخلاص  02/02الشاطئ والساحل المنصوص علیهما في القانون مفهوم من 

تلك المساحة من التراب الممتدة على البحر بشكل طولي هو المقصود بالشریط الترابي ف

في جمیع الأحوال مسافة  تجاوزمتر ولا ی 800قله أللشاطئ والتي تمتد على عرض  المجاورةو 

 .المیاه إلیهاكیلومترات المحددة للسهل الساحلي من أعلى نقطة تصل الثلاث

 : السفوح والروابي 

هي المكان من الیابسة المرتفع على سطح البحر والذي  02/02القانون مفهوم الربوة في 

هضبة وسفح هذه الربوة هي تلك المساحة من الأرض التي تقع في قاعدة تلك أو یشكل تلا 

  .1بها من كل الجوانب وهي عادة تكون أراضي مستویةالربوة والمحیط 

 : السهل الساحلي 

 المجاورةالصخریة أو ویقصد به تلك المسحة من الأرض غیر الشواطئ الرملیة 

للشواطئ والمتاخمة لها وغالبا ما تكون سهلة مستویة في سطح البحر زراعیة في اغلب الأحیان 

 . 2كیلومترات ابتداء من أعلى نقطة تبلغها میاه البحریتعدى عرضها ثلاثة أنوالتي لا یجب 

 :الشاطئ  

المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة  91/454عرفه المرسوم التنفیذي 

، " 3جزء الساحل الذي تغطیه أعلى میاه البحر تارة، ویكشفه انخفاضها تارة أخرى:" للدولة بأنه

                                                           
  .   المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02/02من القانون  2/07انظر المادة  1
  . المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02/02من القانون  07انظر المادة 2
  . لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولةالمحدد  1991نوفمبر  23المؤرخ في  91/454المرسوم التنفیذي 3
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المؤرخ في  427-12تم تعدیله بموجب المرسوم التنفیذي  91/454للإشارة المرسوم التنفیذي 

 . 2012نوفمبر سنة  17الموافق  1434محرم عام  2

 :02/02مصطلحات أخرى متعلقة بالساحل المنصوص علیها في القانون *

ذلك الشریط الممتد على طول الساحل والمتكون من تلال هو : شریط كثباني ساحلي -

 .1علیه نباتاتو تنم أنرملیة صغیرة ناتجة عن تیار یمكن 

 . هي تلك التلال الصغیرة المتكونة من الرمال على المناطق الساحلیة :كثبان -

 . میاه البحر لاحتواءطبیعیة توضع طولیا  :الحاجز -

راض مغمورة أالكتل الخرسانیة التي تكدس على أو هي مجموعة الصخور  :الرصف -

 . لحمایة منشآت مغمورة

 . علیها فضائل نباتیة خاصةو هي طبقة ترابیة معینة على الساحل تنم :تكون ساحلي -

 . ة العمق في البحرمتساویطنقا: العمق متساويخط  -

 . لا بعض النباتات البریة الخاصةإعلیها و مساحة أرضیة لا تنم :البراح -

 . هي بحیرة توجد وراء شریط ساحلي :البحیرة الشاطئیة -

 . یكسوها بعض النباتات المائیة أرضاطبقة مائیة راكدة قلیلة العمق تغطي  :المستنقع -

المیاه المتصلة بالیابسة والمفتوحة على البحر وتستخدم من قبل  :شواطئ الاستحمام -

 ). 2العامة لأغراض الاستحمام

 : العامة التالیة الاستحمامالاشتراطاتن تتوفر في میاه شواطئ أیجب 

  شكالهاأن تكون بعیدة عن مسار السفن والقوارب بجمیع أیجب . 

 ن تحتوي على لوحات تحذیریة واضحة المعالم تبین الشواطئ غیر المؤهلة أ

 . للاستحمام

                                                           
  . المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02/02من القانون  16المادة  1
  . المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02/02من القانون  2/20المادة 2
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 لمسموح بها الاستحمامداخل البحر تبین حدود مناطق  )طوافات(ن توضع علامات أ . 

 الاستحماممؤهلة لأغراض  الاستحماممیاه شواطئ  اعتبارن یتم أ .  

  :02/02المصطلحات الأخرى المتعلقة بالساحل والتي اغفلها القانون : ثالثا

من  07الساحل طبقا للمادة مفهوم وبعد تعرضنا لبعض المصطلحات الواردة حول 

ن نستعرض بعض المصطلحات التي اشتملها القانون والتي أفما علینا سوى  02/02القانون 

 . أغفلها

 : المیاه الداخلیة 

كثر قربا والتصاقا بالساحل والتي تقع في الجانب المواجه وهي المساحات المائیة الأ

من قانون  8/1حسب المادة  يقلیمالإللیابسة من خط الأساس الذي یقاس منه عرض البحر 

وأجزاء أخرى للمیاه الداخلیة تخضع للنظام  أقسامعلى  تفاقیةمن الا 8البحار وتضمنت المادة 

كذا و دولة واحدة  إقلیمالتي تقع في و شبه مغلقة و المتبع فیها وهي الخلجان والبحار المغلقة 

یخضع لسیادة الدولة -المیاه الداخلیة –هكذاالجزء من البیئة البحریة و المراسي و الموانئ و المرافئ 

  . 1القضائیةو التشریعیة و رقابتها الإداریة و هي تتولى بطرقها الخاصة تنظیم ولایتها و الساحلیة 

 : المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

 200من  لأكثري وملاصقة له ولا تمتد مساحتها قلیموهي تلك الواقعة وراء البحر الإ

ویعترف القانون لدولة  .2يقلیممیل بحري من خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإ

واستكشاف الموارد الحیة المتواجدة  باستغلالالساحلیة بحقوق سیادیة على هذه المنطقة تتعلق 

                                                           
اقات الإقلیمیة والمعاهدات حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء التشریعات الوطنیة والاتفاحمد محمود الجمل، 1

  35. ص 1998، منشأة المعارف مصر الدولیة
المكتب الجامعي الحدیث  حمایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة والداخلیة،عبده عبد الجلیل عبد الوارث، 2

  . 42ص  2006مصر
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الموارد غیر الحیة التي تكمن في قاع المنطقة  استغلالقاع البحر وكذا في و في المیاه التي تعل

  .1لصةالخا الاقتصادیة

 : إستغلال المجال الساحلي صور : الفرع الثاني

خصوصیة هذا المجال  إلىالساحل أهمیة بالغة بالنظر  استعمالیكتسي تحدید طرق 

تدخل المشرع لتنظیم كیفیات  استوجبالأمر الذي ، الاقتصادیةو حساسیته البیئیة و 

تحقیق التوازن بین متطلبات التنمیة و ضمن إطار قانوني یضمن حمایته  استعمالهو استغلاله

  .المحافظة على مكوناته الطبیعیةو 

ا إقلیمو فضاءا  باعتبارهالساحل  استعمالكیفیة  إلىوعلیه تم التطرق في هذا الفرع 

باعتباره جزءا من الأملاك الوطنیة العمومیة التي تحكمها ، أو حساسا یخضع لتنظیم خاص

  .الاستغلالو الاستعمالقواعد 

 :حساسةقالیمأو ءات فضاباعتبارها:لاأو

، السیاحیةوالصناعیة، مینائیةلا ،الاقتصادیةتاطلنشاالتمركز ظرا نش هسطو للساحایعتبر 

ل ستعماا بكیفیاتمنها  تعلقما  سیمالات، اطلنشااه ذهفیه كلم ا تتخاصطسومنه  لما یجعوهو

طور لتكما یشكلا.جغرافیاور محصددومجالا محكونهلى في ولأابالدرجةجع رلتي تاطسولذا اه

ذا ه حمایة لجن أم، ولساحليء الفضاا مستوى على بیراوعویصامشكلا كران للعم الفوضوي

لتهیئة ا عملیاتر یطلى تأدف إتهد عوالقن اعة مومجم بصفة تدریجیة تقریرم تش لهل المجاا

  .2رانلعمافي  التحكم

                                                           
. ،، ص1996، دار المعرفة الجامعة، مصر الإنسانیةالبیئة ومحاور تدهو رها وآثارها على صحة محمد خمیس الزوكة، 1

37  
2RANCHY Sophie, le statut juridique des zones industrielles littorales et la pollution des sols: « 

état de la régulation et perspectives », thèse pour obtenir le grade de docteur en droit public, 
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یستوجب حساسا وهشا ءا فضا للساحر اعتباما دعنور لتصذا اهرع لمشا كرس

بما معها  للتعامرورة اض، وحالتهتبیان وتوضیحلى إفي مجملها دف تهددة متع زوایان مالحمایة

یشكل ما وه، وعهاونن مخصوصیاتهوطبیعته الفریدةة على ظلمحافواستغلاله افي عقلنة یساهم 

ن عة موه فيمجمدتجسیم ما توهو، تحول جدري في كیفیة تعامل المشرع مع الساحل 

  .المناطق الساحلیة لشغبتنظیملخاصة االقانونیةوص لنصا

 :المتعلق بالتهیئة العمرانیة87-03ون قان  -أ 

، الملغى بموجب  1المتعلقة بالتهیئة العمرانیة8703-م قون رلقانافي واردة لاالأحكامجمة رت

ون قان أحكامدف تهث حی، نيوطلق المیثااها ددلتي حا الكبرى تجیهاولتا،  20-01القانون 

ن ما بیالذي یضمن التناسق، 2نيوطلل اللمجا للأمثل الاستعماادیدلى تحإ العمرانیةلتهیئة ا

 - المخطط الوطني –التهیئة العمرانیة بواسطة عملیات التخطیط و التنمیة الاقتصادیة ب سالیأ

 .3نو لقاناالجماعات المحلیة كل حسب صلاحیاته التي یحددها و تساهم في تطبیقه الدولة و 

ت اطلنشان اما بیم لمنسجوا التوزیع المتناسقالعمرانیةاختیارات لتهیئة د اتجس كما

 يهو الجوازن لتد اتجسی الضرورين فم وبالتالي، 4فيرالجغل المجاافي السكانو الاقتصادیة 

 السیاقذا في ه، وةـــــــــــقطمنكل ة ـصیومعخص وتتوافقب تتناستنمویةمج رابد عتمال اخلانم

  .5تطویرلوا تستوجبانالحمایة نقتیطمن القاريرف لجوا للساحن ام كلرع لمشر اعتبا

                                                                                                                                                                                           

école doctorale n° 74, faculté des sciences juridiques politique et sociales, université Lille 2 -

droit et santé-, le 22 Novembre 2008, pp 109, 110 . 
  05. العددسمیة رل، الجریدة انیةارلعمبالتهیئة ا قلمتعل، ا198رینای 27في رخ ؤلما 8703-مقن روقان1
  . ، المتعلق بالتهیئة العمرانیة03-87من القانون رقم  02المادة  2
  . . من نفس القانون  المتعلق بالتهیئة العمرانیة 04المادة   3
  . من نفس القانون 07المادة 4
  . من نفس القانون 08المادة 5
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كیفیة رة مول لأت وعالجالعمرانیةلتهیئة ون اقانأحكامیمكننا القول بان ، سبق ذكرهمما 

مرغوبا  ءافضاوبامتیازمما یجعله الیابسةو باعتباره منطقة الربط بین البحر  للساحامع  للتعاما

  .والحمایة نلتثمیاعلى وم تقلمقاربة تنظیمیةفقا رع ولمشا لخدتاستدعيما وهو، فیه بشدة

بكیفیة لمتعلقة ا للمشاكاعلى  ركز، تهد ذافي حون لقانا ولخصوصیةرع لمشأن االملاحظ

ت اطللنشاكثافة سكانیة عالیة وتركیز هائل –استیعابها درة قوزت قة تجاطمن لشغل وستعماا

، ستراتیجیةالإقة طلمناهذلهوازن لتدة اعاب إلطضحة تتت واختلالاامما نتج عنه  -الاقتصادیة

بصفته موقع التبادلات لساحلي ل المجال استعماا بمراعاةشروطلا إیمكنتحققهما لا وهو

 حمایة لجن أم، و1شغلهاوالمناطق الساحلیة ر تعمیشروطرام حتوا، منطقة للترفیهو الخارجیة 

طیر النشاطات الاقتصادیة لاسیما أالضرورة ت نفمساطه الطبیعیةو الاعتبارلأإعادةوٕ  للساحا

كما تم .تهروالث طر لمفوائي والعشل الاستغلاب اتجن لجن أمكلوذ، تعلق منها بالصید البحريما

 مكافحةرورة على ضرع لمشص اما ندعن، بصفة عرضیة ك لذ كان وٕانحتى ، لبیئياإدراج

  . 2واءسالساحلیة على حدو بیئیة البحریة الأنظمة العلى لتداعیاته الكارثیة ظرا نوث، لتلا

 :لحساسةاالأقالیمن ضم للساحامج د :رلتعمیوالتهیئة ون اقان  - ب 

عنه في ر عبرع ولمشا اعتمدهالسیاقالذیس في نف ،3رلتعمیوالتهیئة ون اقاندرج ین

لمبنيفي ا وتكوینوتحویلر لقابلة للتعمیاضي رالأالتنظیمصه ونصءت فجا، العمرانیةلتهیئة وناقان

لیها إ یضاف، ةــــــــلصناعوالفلاحة واوظیفةالسكنننةبیوازلم،واضيراللأ الاقتصادير لتسییرااإط

رام حتس اساأعلى  التاریخيو لثقافي راث التظر والمناوا طالطبیعیةساولأوایطلمحاوقایة

 4.العمرانیةللتهیئة السیاسةالوطنیةداف هوأمبادئ

                                                           
  . من نفس القانون 14المادة 1
  . المتعلق بالتهیئة العمرانیة  03-87من  القانون رقم   14المادة 2
  52. العددسمیة رل، الجریدة ارلتعمیبالتهیئة وا قیتعل، 1990ریسمبد 1في رخ ؤلما 9029-مققانون ر3
  29. 90-مقن رولقانا نم 1دة لمااجع را4
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نة ما وازلمابما یضمنمنها بحسبطبیعةكلضي رالأا استعمالرورة على ضد لتأكیم اتكما

 الذير لأماو هو، ساط الطبیعیةو بالأرار لإضدون االثقافیةو الاجتماعیة، الاقتصادیةالأبعادن بی

 قلیمالإكامل  لتشمرولتعمیوالتهیئة ا عملیاتعلى تطبقعامة د عواقد عتماالى إبالمشرعفع د

، فيرالجغاقعها ولمظرا نينوطلراب التن امزاء لأجا ببعضص خا بفصلستثنائه امع ، الوطني 

  .1الوطنیةروة لثامساهمتها في ، وخصوصیتها

على تطبقخاصة الرابعبعنوانأحكام للفصافي  الجزائري للساحم إدراج اتر، اطلإذا افي ه

  .للساحراب التن امزاء لأجا بعض

 دیدبتحر لتعمیوالتهیئة د اعواقر اإطفي للساحاالجزائریتعریف رع لمشول احاإذ 

ن لقائمیامكند فق، للساحا تعریفلى دف إته تشریعیةلة ومحا أولیمكناعتبارهما وهو،2مكوناته

قلیم الإذا هالذییشغله ل لمجام افهن مر لتعمیوالتهیئة ل الة في مجادولا تطبیقسیاسةعلى 

 دقیقةقة رتفك هنانتكم لث حی، المفاهیمن عة موفیها مجم لخدالتي تتدة السائا الافكارو محو

 .ئيطلشاا طلخ، الضفة، اللساح، ائطلشان ابی

 لعاماللساحیمكناعتباره تعریفالا ، ویقبلالتعمیمنه لا أ التعریفذا على ه الملاحظأن لا إ

 :الجزائري للإعتبارات التالیة

 لستعمرع المشأن ا اعتبارعلى ر، لتعمیوالتهیئة ظور امنوزاویةن م تعریفنه أ -

 ما المكوناتووفقه ذهبانمنه یفهممما  ،..."ونلقانذا اهوم في مفه للساحایضم "...عبارة

 .للساحرع المشظر افي ن تشكلر لتعمیوالتهیئة د اعواقتملیه

جمه رما توه، وضيرالأل استعمال واستغلاابتنظیمر لتعمیوالتهیئة د اعواقم تهت -

لجهة اقع في والواء اس، "الیابسة "ضي رلأزء الجاعلى بتركیزه للساحد ایدفي تحرعلمشا

                                                           
  . یلیها، نفس القانونما و 43دة لمااجع را1
  . من نفس القانون 44المادة  2
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 زءلجاأو ر، مت 800 نىدلأاه دحشریط دود في حلمیاه البحره ورتجاالبریة بشرط 

 .والجزیراتزر للجطرق ما تدعنالبحري

 لاطبیعته المائیةن لأ، من میاه البحر منطقيلالبحري المشكلازء لجء استثنان افإ بالتالي

 .رخوعآنن ملتنظیمتجعله محلا ــر، ولتعمیوالتهیئة د اعواقتحددهالتي ت المجالاامع  تتوافق

الذییمكن ان یشكل الاستثناءهي المناطق د حیولزء الجأن الى رة إلإشادر اهنا تجو

هيخاضعة  لب، المناطقه ذبهص خاتشریعن سم یتم نه لأستنا ن درامت لثابإذ أن ا، الرطبة

لتي ا البحرء مات مساحاكلذفي  بما...":لىولأدة الماافي ت نصث حی.1رمساراتفاقیةلأحكام 

 لحواسأو "...:ةــلثانیدة ااـــــــــلمصاي نــــــــــــفء جا، و"رمتاأستة زر لجاعمقها في حالة وز لا یتجا

عمقها ستة وز لتي لا یتجاا ن میاه البحرمت مساحازر وجو الرطبةقة طمتاخمة للمنبحریة

أو المناطقه ذهون تكث خاصة حی، وةــبرطلاقة طلمناا ـــبهتحیط ي ـلتزر، والجاة ـفي حالر متاأ

 ".للطیور البریة أهمیة كملاجئت ذات لمساحااأو زر لجا

ط طو لخطرت اس، 2ملقسذا افي هواردة لواد المأن الى ص إفإننا نخل، سبقذكرهمما 

ضي رالأاني علىرالعماسع ولتم ایتب أن یج، إذ الساحلیةضي رالأل استعمااالعریضةلكیفیة

راث للتزة لممیظر المناواقعوالمالقیمةها رازبرورة إمع ضت، لمساحااه ذبه یضرلا الساحلیةبما

 وطبقالأحكام، البیولوجیةت ناوازمةللتزللات البیئاوا لللساح والتاریخيلثقافي ، االطبیعيني وطلا

  .3ضيرالأا لشغ

 :بإعتبارها جزء من الأملاك الوطنیة العمومیة: ثانیا

                                                           
خاصة الدولیة وة ــــــمیھلأذات ابة طرلا قطلمتعلقة بالمناالاتفاقیة الى إ رئازلجم انضماا نیتضم، 82439- مقالمرسوم ر1

  ).انریإ(ار زـــــمرب 1971 رـــیارفب 2قعة في ولمایة رلبللطیور اا ملاجئ ھرباعتبا
  . 29-90راجع القسم الأول الساحل من القانون 2
  . 29- 90من القانون  45المادة 3
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ضي رالأابإستثناء 29-90-ون لقانافي المذكورة للساحا الجزائریمكوناترع لمشاخضع أ

م اظلى نإ -لةدوللالتابعةلخاصة ا الوطنیةك لأملان اضم لخدلتي تا الفلاحیةجهة ولذات ا

ه رهوفي ج فیختلوف، مألرغیوستثنائي اني وقانم اظن، بإعتباره1الوطنیة العمومیةك لأملاا

ملكیة للمجموعة منه  لمة تجعرصاقانونیة د عواعه لقولخضظرا ن، ةــــلخاصا الملكیةم اظنن ع

ولا ان یكون محلا تملكه م یتأن لا و، یة فلا یقبل التصرف فیه ولا ان یتم تملكه بالتقادم الوطن

 . 2للحجز علیه

، غرضهاأو بحكم طبیعتها  خاصة ملكیة لمحون تكأن  للا تقبك ملاأفهي 

 مرفقة طسواما بوٕامباشرةور لجمها لقبن ما مإستعمالها م الیتالجمیعرف تصت عةتحوضوم

                                                           
، المتعلق بملك الدولة العمومي 1965دیسمبر  6المؤرخ في  65-301تطرق المشرع للملك العمومي البحري في الأمر رقم 1

الأرض وقعر الأرض للمیاه : تلحق بأملاك الدولة العمومیة، مع الاحتفاظ بحقوق الغیر": البحري، حیث نص في مادته الأولى

 ".قلیمیة؛ طرح البحر ومحاصره والأراضي المفصولة صناعیًا عن البحرالإ

تشتمل الأملاك : "، یتضمن القانون البحري على أنه1976أكتوبر  23المؤرخ في  80- 76من الأمر رقم  7وفي المادة 

جانب الخط الذي تم ابتداء  المیاه الإقلیمیة وما تحتها؛ المیاه الداخلیة من: العمومیة البحریة ضمن حدود المیاه الإقلیمیة

منه قیاس المیاه الإقلیمیة، وهي تضم الخلجان الصغیرة والشواطئ التي تضم الساحل المغطى بأعلى مد خلال السنة في 

  ".ظروف جویة عادیة وبأراضي الانحسار والاتصال البحریة

یعد خصوصًا من : "بالأملاك الوطنیة على أنه، یتعلق 1984یونیو  30المؤرخ في  84-16من القانون رقم  15وفي المادة 

سواحل البحر؛ قعر البحر الإقلیمي وباطنه؛ المیاه البحریة الداخلیة؛ طرح البحر ومحاصره؛ : الأملاك العمومیة الطبیعیة ما یلي

 ".الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري؛ الجرف القاري والمنطقة الاقتصادیة الخاصة

، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، الأملاك العمومیة 1990دیسمبر  01المؤرخ في  90-30القانون رقم من  15وعرفت المادة 

شواطئ البحر؛ قعر البحر الإقلیمي وباطنه؛ المیاه : تشتمل الأملاك العمومیة الطبیعیة خصوصًا على ما یأتي: "الطبیعیة بأنها

ورقاق المجاري الجافة وكذلك الجزر والتي تكون داخل رقاق المجاري البحریة الداخلیة؛ طرح البحر ومحاصره؛ مجاري المیاه 

أو / والبحیرات؛ كذلك الثروات الغابیة الواقعة في كامل المجالات البریة والبحریة من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه و

  ".الجرف القاري، والمناطق البحریة الخاضعة للسیادة الجزائریة أو لسلطتها القضائیة
ل دـلمع، اةــــــنیطولكالاــــلأمن اوقان نیتضم، 1990 ریسمبد 1في رخ ؤلما 9030- مقن رولقانا نا مھما یلیو 2دة لمااجع را2

  52. ددلعاسمیة رلة ادیرلج، ا0814- مقن رولقانا بجوبم ملمتموا
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أو لقا طم تكییفالخاصة اتهیئتها أوبحكم طبیعتها لحالة اه ذفي ه فتكیأن  شریطة،ميوعم

 .1المرفقذا لهص لخادف الهامع أساسا

عكس الأملاك الوطنیة ، لعامةالمنفعة ا تحقیقو ه العمومیةك لأملان امرض لغأن ا كما

فقا وستغلالها انمیمنعلا ك لأن ذلا ، إمالیةو اقتصادیة  أهدافتحقیق  إلىالخاصة التي تهدف 

 .ملمتمدل والمعا 90-30م قون رلقانافي ددة لمحاللشروط 

البحري مي ولعمك الملایحسب طبیعةددة متعورا ص،2للاستغلال واستعمالإا خدأوی

البحري وبعضالنشاطات د لصیاسة رلمماو مكانللسیاحةو فه، لهص لمخصرض الغوا الطبیعي

 .المرتبطة بثرواته الطبیعیة

ن لمستعملیت امخلفان عم لناجا للساحوث اتلدم عن ضما لجن أمو

 لجن أمرع لمشا لخدت، هدور بأداءه ـح لـلتي تسمالحالة اعلى  وبقائه، هــــــــــــــلـــــــــــــنلمستغلیوا

بما یسمح بضمان ستغلاله واستعماله ا لحریةفي مجملها دة لمقید اعوالقن اعة مومجمرضف

 .المحافظة علیهو حمایته 

 :رفلتصواز اجدم عدة قاع  -أ 

واء س، الإرادي للنقاستحالة ا "بأنهمي ولعمك الملافي رف لتصواز اجدم عیعرف

وال لأمانظریةس سادة ألقاعاه ذهتشكلس لأساذا اعلى ه،و 3حقأولء لشي، بمقابلأو لمجانيا

                                                           
  14 .08- مقن رولقانا نم 12دة لمااجع را1
جماعي ل ستعماا :نتیروص ذجماعي یأخل ستعمااما إ ھوف، نیةطولك الأملان اوا قانھعلی صندة دمتعر وصل للاستعما2

ل لاستعماافي  دلثانیة تتجسرة اولص، اقیرطخصة ف أو روقوخصة ر لما في شکن إویکص خال ستعمار واھوللجمك رمشت

 زیزعلا دعب میھاربإ.  اھما یلیو 239، ص قجع سابرم، نیدلا رني نصونھ :نم لجع كرا لللتفصی. ميوعم قفرة مطساوب

  . لجامعیةت اعاوبطلمول، دار الأء ازلج، الخاصةوالعامة ال اولأمافي  طسیول، اشیحا
3SCHÜTZ Rose- Noëlle, inaliénabilité,[en ligne]recueil Vis propriété, vente, répertoire civil, 

Dalloz, octobre 1999, p 02. (Consulté le 23-10-2013 à 15h 45). Disponible à l’dresse: 

http://www. dalloz. fr/.  
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، لعامةالمنفعة ا لتحقیقلمخصصة وال الأمرة ائن داضمك لملاعلى  الإبقاءمنها دف له، العامةا

فلا دارة، لإاحتى ن ونیواطلمم امازا أحاج تشكلفهي ، مة لهزلصفة ملااه ذه إبقاءب لطیتماوهو

ن فإبالتاليو ، العمومیةك لأملان اجا ضمدرمدام ما فیهرف لتصوال الأحن امل حا یمكن باي

 .1یحول دون التعدي علیهك لذ

  :بالملك العمومي البحري الطبیعيس لمسادم اع  - ب 

على بالحصولستعمالاته االبحري الطبیعیوبعض ميولعمك الملل استغلارع المشد اقی

 .2أي شغل غیر مرخص به یشكل حالة تعديو ، لمالكةالجهة ن اقبلي مترخیص 

یجعل منها الجهة و یقوي مركز الإدارة هو ف، للترخیص بالشغل فوائد عدیدةإن 

رر تضبعدملعامة اة طلسلاامتیازاتن لها م بمان تضم، والترخیصون مضمرامحتا المراقبةلكیفیات

شغله یشكل لا بان للمستعماأو خصة رلب اصاحزام لإ لجن أم لخدفهي تت، ميولعمك الملا

في  بهوم تقأن یمكنما وهرار، ولأضح امه بإصلازتلك لذ لحص، وٕان ميولعمابالملكررا ض

 .نلأماكك التلوث نتج عنها تلوبها ص خرلمت ااطلنشااحالة 

لا وث، إةللتلـنیوطلابالأملاكالمتعلق 90-30م قـون رلقانوص انصطرق تدم عن مبالرغم

البحري الطبیعي مي ولعمكاللملور هدتن مبهب لما یتسبظرا ن التعديور صد حیشكلأوث لتلأن ا

الشواطئ المرتبط بالشغل ئ واطلشوث اتل :لمث وظیفتهداء صالح لأر غیك لملابأن یصبح، 

 .المرخص به

 تحقیقلاستحالة ظرا ثة نولملائ واطلشا غلقلى إلمختصة ا بالإدارةفع دی الذير لأما

، اـــــــــــثهوفي حالة تلد للصی البحریةت لمجالاا بعضفتح  یمكنلا  كما، منهاوة جرلمالمنفعة ا

ن م لخدلتدارة الإاعلىب یج، بها طو لمناللوظیفةمي ولعمك الملدان الفقظرا نولحالة اه ذففي ه

                                                           
  .30- 90من القانون  3دة راجع الما 1
  .30- 90من القانون  5راجع المادة  2
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 الوطنیةك لأملاون افيقانعلیها وص لمنصراءات الإجن امة مزحذ تخاور، واهدلتا فقو لجأ

  .التنظیمیة المتعلقة بهوص لنصوا

   :بصیانة الملك العمومي البحري الطبیعيدارة لإزام التإ  -ج 

 بعضفي ولمالكة الجهة اعلى  یقع، علیهة ظلمحافوامي ولعمك الملا حمایةر اإطفي 

مي ولعمك اللملرر ینتج عنه ضل هماوكلإ، ميولعمك الملا صیانةعبئ رة لمسیالجهة ت الحالاا

 .بإصلاحه المعنیةلجهة اتبعاته لتتحم

ر لأما تعلقواء س، لوظیفتهیته دفي تأك لملا باستمرارمي ولعمك الملا صیانةتسمح 

  .بتلبیةاحتیاجات المرافق العمومیةمنها  تعلقما أو راد لأفاباشباعحاجیاته

 :اـبینهــــــــــــن مل اــــــلأعمن اعة مومجم طریقن مي عولعمك الملا صیانةد تتجس

س لكنل اعماـض، ألتبییوا التحصیص لاـشغ، أالتعدیلاتو الترمیماتو ت لإصلاحا، التسییجا

  .1لعامةل الأشغال الأعمااه ذعلى ه ویطلق، افةظلنوا

   

                                                           
، رئازلج، ایعزولتوا رلنشواباعة طلل ھموھ، دار يرئازلجن اولقانافي  لللساحة دشارلالحمایة ا،  نیدلا رني نصونھ1

  . 278، ص 2013
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  :ؤسساتي لحمایة الساحل في الجزائرالإطار الم: المبحث الثاني

نظرا للخصوصیة التي یتمتع بها الساحل الجزائري والتي لا تنحصر فقط في تعدد 

الطبیعیة بل إن التركیبة المعقدة للساحل جعلت منه وبامتیاز فضاء تطبیق فیه أو أنظمته البیئة 

مجموعة من القوانین وتأطرهمخططات تختلف عن بعضها البعض بحسب نوعها ونطاق 

تدخل مجموعة من الجهات ومنحها الصلاحیات والاختصاصات تطبیقها كما ساهم أیضا في 

بموجب نصوص قانونیة وتنظیمیة وذلك بهدف تفعیل دورها كفاعل أساسي یعمل على حمایة 

الساحل من التلوث، كما أن الهدف الأساسي من وراء هذا التدخل یكمن في حتمیة تنظیم 

 .میة المستدامةالنشاطات المرتبطة بالساحل بما یتوافق ومتطلبات التن

وساهم تنوع النشاطات البشریة على مستوى المناطق الساحل في تدخل الجهات إداریة 

مختلفة قدینفرد البعض منها بمهام التدخل المباشر لحمایة البیئة ویشترك البعض منها في 

المرجوة التي تصب  الأهدافو التدخل غیر المباشر لأداء مهامأخرى على حسب الغایات 

بغیة حمایة الساحل تم  الإداریةي ضرورة حمایة الساحل، ومن أجل تعزیزدور الهیئات إجمالا ف

استحداث مجموعة من المؤسسات الوطنیة التي یضطلع كل منهامجموعة من الصلاحیات 

غیر مباشرة كما خصالمشرع الجماعات أو والاختصاصات المرتبطة بالساحل إما بصفة مباشرة 

یات تعزیزا منه لنظام اللامركزیة الذي یفرضه الطابع المحلي المحلیة بمجموعة من الصلاح

للتدخل إما بصفة منفردة  الأشخاصلبعض المجالات المرتبطة بالساحل مع فتح المجال أمام 

 .عن طریق الجمعیات بما یساهم في تعزیز الدیمقراطیة التشاركیةأو 

  :دور الهیئات المؤسساتیة لتجسید حمایة الساحل: ولالمطلب الأ 

نظرا لتزاید المخاطر والمشاكل البیئیة على مستوى المناطق الساحلیة وما یشكله الساحل 

أو عامة تترجم من خلال تسییر مندمج وتش إستراتیجیةكتراث طبیعیي مشتركا جد ثمین، یتطلب 
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، إذ أصبح من الضروري وجود هیئات إداریة 1ري بین جمیع الفاعلین وعلىجمیع المستویات

تتدخل و على حمایة مشتملاتهاوالمحافظة علیها تسند لهامهمة حمایة الساحل متخصصة تعمل

 قلیمفي تحقیق أعمالالتنمیة الساحلیة ضمن البعد الوطني لتهیئة الإ إلیهابموجب المهام المسندة 

یة والمنظمات والجمعیات قلیموحمایة البیئة وتقتضي تنسیق الأعمال بین الدولةوالجماعات الإ

التي تنشط في هذا المجال، على أن تكون عملیة التنسیق هذه بین الأطراف الفاعلة لتحقیق 

ما هو ،و 2الوقایة والحیطةو تهیئة ناجعة للساحل الجزائري ترتكز على مبادئ التنمیة المستدامة 

لك من منظور بیئي تجسد وفقا للتعدیل الجدید على وزارتي البیئة والتهیئة العمرانیة وذ

یتعمیري مع الاعتماد على مجموعة من الوزارات كل منها یتدخل بحسب الرابط الذي إقلیمو 

  .یجمع بین مجال اختصاصها بالمناطق الساحلیة

  :.البیئةو هیئات حمایة المناطق الشاطئیة : ولالفرع الأ 

البیئة قام المشرع الجزائري باستحداث هیئات متخصصة تتدخل من أجل حمایة 

الساحلیة، ومنها ماینحصر دوره في مجال الجزء البحري، ومنها ما یشمل تدخل المناطق 

  .ةالساحلیة، ومنها ما یقتصر دور تدخلهعلى المناطق البرمائی

 : للبحر الأعلىالمجلس : أولا

هو بالوسط البحري و ، 3 399-24ستحداث هذه الهیئة بموجب المرسوم الرئاسي رقمإتم 

وبغیة ، 1عتباره الجهة التي تؤول الیها مهامهإالحلقة القویة في مجال حمایة البحر ببمثابة 

                                                           
، 2016، دیسمبر 46، مجلة العلوم الانسانیة، العدد الحمایة المستدامة للساحل في ظل القانون الجزائريحسنة غواس، 1

  514. ص
الصادرة  10ج العدد . ج. ر.  ، یتعلق بحمایة الساحل وتثمینه ج2002فبرایر  05مؤرخ في  02-02من القانون  03المادة 2

صلاحیات الذي یحدد  01-03-2016المؤرخ في  16-88من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة  3-12-02-2002. بتاریخ

  15. وزیر الموارد المائیة والبیئة ج ر ج ج رقم
مجلس  إنشاءیتضمن   2024دیسمبر  5الموافق  1446جمادى الأولى عام 3المؤرخ في  399- 24المرسوم الرئاسي رقم 3

  . 2024دیسمبر  8الصادرة بتاریخ  82عدد ، ج ر ج ج سیرهوتنظیمه  اختصاصاتهأعلى للبحر ویحدد 
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تحقیق ذلك یتولى تطبیق الأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بالبحر ویقرر التدابیر المناسبة 

والنقائص وتأمین النشاطات البحریة، ویتم ذلك من خلال تحدید المجلس  الإشكالاتتجاوز ل

البشریة في البحر ووقایة  الأرواححماتیه و ة من الوسائل لحفظ أمن الملاحة البحریة لمجموع

كما یقوم بتحدید التدابیر والوسائل ، البحریة ساطو الأالوسط البحري من أجل ضمان استدامة 

دائم للمجالات البحریة الخاضعة لاختصاص القضاء و اللازمة والواجب اتخاذها لتسییر مندمج 

احل، ولتحقیق ذلك یعمل على تتبع تتطور السیاسة الدولیة في مجال البحار الوطني وللس

  .2والمحیطات وأعماق البحار ومواكبة التشریعات الخاصة

كما یعتبر هذا المجلس الجهة المخولة للفصل في أي مسألة تتصل بمهمته ومجال 

هذا  إلى، إضافة 3خاصةأو أیة هیئة عمومیة أو السلطات المختصة  إلیهاختصاصه ترفعها 

  .یعمل على وضع دارسات استشرافیة من أجل تبنى رؤیة مستقبلیة تخص مجالات تدخله

أنه وعلى الرغم من نص القانون على هذا المجلس إلا أن دوره  الإشارةإلیهوما تجدر 

وتنصیبه علىأرض الواقع ظل غائبا الأمر الذي دفع المختصین والجمعیات الناشطة في المجال 

للمطالبة بضرورة تنصیبه وتفعیل دوره وصلاحیاته المخولة له بموجب المرسوم الرئاسي  البیئي

  .4الامر الذي سیحقق لا محالة الحمایة النوعیة للوسط البحري والساحلي

  : لجان تل البحر :ثانیا

لجان تل البحر والمجلس الأعلى للبحر یندرجان في إطار حمایة البیئة البحریة بصفة 

ستعداد المسبق لحدوث أي طارئ یمكن كأن یحدث تلوث في بغیة الإعامة ، حیث أنه و 

                                                                                                                                                                                           
یستند المجلس الأعلى لتحقیق أهدافه إلى أربعة لجان تقنیة دائمة ولجان خاصة تتكون من ممثلي عن الوزیر المعني ومن 1

  98-232. من المرسوم الرئاسي رقم 02ممثلي الجمعیات والهیئات العمومیة منها أو الخاصة، طبقا للمادة 
  . 232-98من المرسوم الرئاسي  02المادة 2
  98-232. من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة 3
وهو ما تم التوصل إلیه المشاركون في الملتقى الدولي حول المخاطر الكبرى للتلوث البحري الناجم عن حوادث النقل 4

  . المحروقات في ختام أشغاله بوهران إلى ضرورة تفعیل دور المجلس الاعلى للبحر الموقع الرسمي لجریدة جزایرس



 الأحكام العامة للساحل في الجزائر    : لأولالفصل ا

 

 
36 

البحر، ینبغي التدخل المستعجل والتحكم فیه والتقلیل من أعراضه في الوسط البحري، تم إنشاء 

إنشاء لجنة دائمة، وقد  إلىي ومحلي إضافة هو ث مستویات مركزي جلجان تل بحر على ثلا

المتعلق بمكافحة التلوثات  2014سبتمبر  22المؤرخ في 14-264حدد المرسوم التنفیذي رقم 

ذي الحجة  12المؤرخ في  227-19المعدل بموجب المرسوم " ،البحریة و إحداث المخططات الإستعجالیة 

دور اللجان والمهام المرتبطة ،  "2019سنة  50، الجریدة الرسمیة عدد  2019أوت  13الموافق  1440عام 

 : وهذه اللجان هي كالتالي.1بتدخلها في مكافحة التلوث البحري

 :اللجنة الوطنیة تل البحر  -أ 

 الأعضاءن باقي یمن یمثله ویتم تعیأو سة هذه اللجة الوزیر المكلف بالبیئة ئایتولى ر 

 2الوزیر المكلف بالبیئة بناء على اقتراح من السلطات التي ینتمون إلیهابموجب قرار صادرعن 

، وتتولى اللجنة بتنسیق أعمال مختلف الدوائر الوزاریة 14-264من المرسوم رقم 04المادة 

 قلیموالهیئات في مجال التحضیرلمكافحة تلوث البحر، وتقوم بهذه المهام على مستوى كافة الإ

 .3الوطني

 :تل البحرجهویة اللجنة ال  - ب 

واجهة بحریة جهویة یة بحیث تضم كل لجنة هو تتكون هذه اللجان من ثلاث لجان ج

قائد الواجهة البحریة المعنیة، جهویة ، ویترأس هذه اللجنة ال4والوسطى والشرقیةة اللجنة الغربی

ویتم تعین أعضائها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالبیئة بناء على اقتراح من السلطات التي 

                                                           
ة  المتعلق بتنظیم مكافحة التلوثات البحری 2014سبتمبر  22المؤرخ في 14-264. مرسوم التنفیذي رقممن ال 03المادة 1

  . وتاسیس المخططات الاستعجالیة
  .14-264. من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة 2
  .14-264. من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة 3
  .14-264. من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة  4
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، وتكلف هذه اللجان بمجموعة من المهام في إطار الحیز الجغرافي الذي تنتمي 1ینتمون إلیها

 14-2264.تنفیذي رقممن المرسوم ال 10هذه الصلاحیات المادة  إلىإلیه وقد أشارت 

 

 :اللجنة الولائیة تل البحر  -ج 

والتي یتولى ، 3تنشأ على مستوى كل ولایة ذات وجهة بحریة لجنة ولائیة تل البحر

یا ویتم تعین أعضائها بموجب قرار من الوالي، والذي یتولى إرسال إقلیمرئاستها الوالیالمختص 

 .4الأمانة الدائمة تل البحر إلىنسخة من مقرر تعین أعضائها 

ویحدد نطاق عمل اللجنة الولائیة تل البحر بالمجال الجغرافي بالواجهة البحریة المطلة 

على المجالات التي تختص بها  16-264من المرسوم رقم  06علیها، وقد أشارت المادة 

 .5اللجنة الولائیة تل البحر

  :اللجنة الدائمة تل البحر  -د 

ویتم تسیرها من قبل الأمین الوطني ، 6المكلف بالبیئة أمانة تل البحرتنشأ لدى الوزیر 

تل البحر، والذي یكون برتبة مدیر مركزي یتم تعینه بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزیر 

  7.المكلف بالبیئة، وتحدد تشكلاتها وسیر عملها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالبیئة

                                                           
  .14-264. من المرسوم التنفیذي رقم 09المادة 1
  .14-264. من المرسوم التنفیذي رقم 10المادة 2
  .14-264. من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة 3
 .14-264. من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة 4
 .14-264. من المرسوم التنفیذي رقم 06المادة 5

 .14-264. من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة  6
 .14-264. من المرسوم التنفیذي رقم 21- 20المادة 7
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في إطار الجانب التنظیمي لها بإعداد اجتماعات اللجنة وتعمل هذه اللجنة الدائمة 

الوطنیة تل البحر ونشر المعلومات التي من شأنها تدعیم تنظیم تل البحر والتنسیق بین مختلف 

ذلك عملها في وضع وتحیین المواصفات النوعیة والكمیة للوسائل  إلىلجان تل البحر، ضف 

لجانتل بحر، والعمل على إنشاء بنك معلومات یرتبط الوطنیة لمكافحة تلوث البحر بالتنسیق مع 

  .البیئة البحریة بصفة خاصةو في مجال المحافظة على البیئة بصفة عامة بمجال نشاطه

  

  :المحافظة الوطنیة للساحل :ثالثا

إن التلوث الذي تعرفه الشواطئ من خلال تصریف المیاه القذرة والنفایات الصناعیة، 

إنشاء المحافظة الوطنیة للساحل،  إلىالإیكولوجي للموارد الطبیعیة الساحلیة أدى الطابع تدهورو 

-02من القانون رقم  24وعرفها المشرع بأنها هیئةعمومیة، تدعى في صلب المادة 

وهي مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري تتمتع بالشخصیة القانون والاستقلال ، 1المحافظة"02

  .3توضع تحت وصایة الوزیر المكلف بالبیئة ویحدد مقرها في مدینة الجزائر ،2المالي

 :التنظیم الإداري للمحافظة الوطنیة للساحل  -أ 

المتعلق بحمایة الساحل  02-02من القانون رقم  03فقرة  24المادة  إلىبالرجوع 

التنظیم، وتثمینه، نجد أنالمشرع قد أحال بخصوص تنظیم هذه الهیئة وسیرها ومهامها على 

 2004ابریل سنة  13المؤرخ في  04-113وتطبیقا لهذه المادة صدر المرسومالتنفیذي رقم 

 .4عملهاأو المتضمن تنظیم المحافظة الوطنیة للساحل وسیره

                                                           
  . یحدد تنظیم هذه الهیئة وسیرها ومهامها عن طریق التنظیم"02-02من القانون رقم  24تنص الفقرة الأخیرة من المادة 1
وسیرها  یتضمن المحافظة الوطنیة للساحل 13-04-2004المؤرخ في  04-113من المرسوم التنفیذي رقم  02المادة 2

  .21-04-2004الصادر في  25ومهامها الجریدة الرسمیة العدد 
  .13-04-2004المؤرخ في  04-113من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة 3
  .13-04-2004المؤرخ في  04-113من المرسوم التنفیذي رقم  01المادة 4
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ذات المرسوم التنفیذي السالف الذكر،  إلىأنه بالرجوع  إلىغیر أنه یجدر التنبیه هنا 

 06بل نص في مادته ، 1ر التنظیم الإداري لهذه الهیئةالآخهو یلاحظ أن هذاالأخیر لم یحدد 

على أن یتم تحدیده بقرارمشترك بین الوزیر المكلف بالبیئة والوزیر المكلف بالمالیة والسلطة 

 ،20062ینایر سنة 14بتاریخ  الوزاري المشترك الصادرالقرار هو المكلفة بالوظیفة العمومیة، و 

من هذا القرار  02المادة  إلىوبالرجوع المتضمن التنظیم الداخلي للمحافظة الوطنیة للساحل ، 

الوزاري المشترك یمكن القولبأن التنظیم الإداري للمحافظة الوطنیة للساحل یشمل دوائر 

 :3ومحطات ولائیة هي كما یلي

 :الدوائر .1

من القرار الوزاري المشترك السالف الذكر تشمل المحافظة الوطنیة  03طبقا للمادة 

 :دوائر محددة على النحور التالي 04للساحل على أربعة 

 :دائرة الحمایة والتنمیة المستدامة للساحل 

 :من القرار الوزاري المشترك تكلف هذه الدائرة بالمهام التالیة 04حسب المادة 

 .المساحات الساحلیةصیانة وترمیم وإعادة تهیئة  -

 .تحدید المواقع ذات الأهمیة الإیكولوجیة والطبیعیةوالثقافیة من أجل الحفاظ علیها -

التنسیق مع المصالح المعنیة للدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل حمایة الثروة  -

 .النباتیةوالحیوانیةوالبحریة والبریة للساحل

                                                           
، مارس 07، مجلة أفاق للعلوم، جامعة الجلفة، العدد البیئة في الجزائر الوضعیة وجهو د الحمایةحمایدي عبد المالك، 1

  .199، ص 2017

، المتضمن التنظیم الداخلي للمحافظة الوطنیة  2006ینایر  14بتاریخ  الصادرمن القرار الوزاري المشترك  02المادة 2

 . 2006 أبریل 10الموافق  1427ربیع الأول عام  12الصادرة بتاریخ  23للساحل ، الجریدة الرسمیة عدد 

  .2006ینایر سنة  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  نفس  من 02المادة  3
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ات التسییر التي تهدف لتحقیق تنمیة مستدامة مساعدة المحطات الولائیة في تنفیذ نشاط -

 .للفضاءات المحمیة

النشاطات أو تطویر اتفاقیات الشراكة مع مختلف المتعاملین واقتراح كل الإجراءات  -

تحسینحالة الساحل، كما تشمل هذه الدائرة على مجموعة من المصالح  إلىالهادفة 

 1.وزاري المشترك السالف ذكرهمن نفسالقرار ال 04الإداریة مثلما حددتها المادة 

  :دائرة مخططات تهیئة الساحل والقواعد المعلوماتیة 

 :من القرار الوزاري المشترك بما یلي 05وتكلف هذهالدائرة حسب المادة 

إنجاز نموذجیة المساحات -متابعة عملیة تنفیذ المخططات المتعلقة بتهیئة الساحل  -

 .الساحلیة ومرافقة هذا الإنجاز

وضع نظام معلوماتي -تقدیم مساعدات للجماعات المحلیة في تدخلاتها في الساحل  -

 یتعلق بجغرافیةالساحل وفق قواعد معلوماتیة

التكنولوجیة التي یمكن أن تلحق أو اقتراح إجراءات الوقایة من المخاطر الطبیعیة  -

  .بالساحل

  .التنسیق بینمختلف المحطات المحلیة لضمان حمایة فعالة للساحل -

من القرار الوزاري  02وتحتوي هذه الدائرة على مجموعة من المصالح محددة بموجب الفقرة 

 .من نفس القرار الوزاري المشترك 05من المادة  02الفقرة  –المشترك 

  :دائرة التحسیس والتوثیق والأرشیف 

 :من ذات القرار الوزاري بما یلي 6تكلف حسب المادة 

على المحافظة الدائمة للمساحات جمهور التحسیس وإعلام الالعمل على ترقیة برامج  -

 .الساحلیةوتنوعهاالبیولوجي

                                                           
  .من القرار الوزاري المشترك 04من المادة  02بخصوص المصالح التي تشمل علیها هذه الدوائر راجع الفقرة 1
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 .ضمان بث كل معلومة متعلقة بالساحل وحمایته -

 تأسیس شبكة للمعلومات تتعلق بحالة الساحل -

العمل على ترقیة نشاطات التوثیق المتعلقة بالساحل، وتشمل هذه الدائرة على  -

  .1لاتصال ومصلحة التوثیق والأرشیفمصلحتین، مصلحةالتحسیس وا

  : دائرة الإدارة والوسائل العامة 

من القرار الوزاري السابق الذكر  7مكلفة بمجموعة من المهام منصوص علیها في المادة 

 :هي كما یلي

تقییم الاحتیاجات المتطلبة لسیر المحافظة وكذا المحطات الولائیة، كما تختص بتنفیذ  -

 .والتجهیزمیزانیتي التسییر 

 .وضح حیز التنفیذ سیاسة تسییر الموارد البشریة للمحافظة واقتراح ما تراه مناسبا -

 ن مع الهیئات المعنیة بحمایة الساحل في كل النشاطات المتعلقة بسیر المحافظةأو التع -

السهر على ضمان تكوین موظفي المحافظة وتحسین مستواهموتتشكل هذه الدائرة من  -

 .2تسییر الموظفین والوسائل العامة ومصلحة المیزانیةوالمحاسبةمصلحتین مصلحة 

 :المحطات الولائیة .2

من القرار الوزاري المشترك السالف الذكر تتواجد هذه المحطات  09طبقا لنص المادة 

الطارف، عنابة، سكیكدة، جیجل،  :ولایة الساحلیة الآتیة 14الولائیة علىمستوى الأربع عشرة 

بجایة، تیزي وزو، بومرداس، الجزائر، تیبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عین تموشنتوتلمسان، 

ویرأس كل محطة رئیس محطة یسهر على ضمان تسییر المهام الموكلة لها قانونا، وبذلك فهي 

                                                           
المتضمن التنظیم الداخلي للمحافظة ،  2006ینایر  14بتاریخ  الصادرالقرار الوزاري المشترك  05من المادة  02الفقرة 1

  .2006أبریل  10الموافق  1427ربیع الأول عام  12الصادرة بتاریخ  23الوطنیة للساحل ، الجریدة الرسمیة عدد 
  . 2006ینایر  14الصادر بتاریخ  القرار الوزاري المشترك نفس من 07من المادة  02الفقرة 2
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محلي، أما المهام المسندة تجسد التمثیل اللامركزي للمحافظة الوطنیة للساحل علىالمستوى ال

 :من القرار الوزاریالمشترك كما یلي 08لهذه المحطات الولائیة فهي محددة حسب المادة 

 .حمایة الساحل على المستوى المحلي وتثمینه إستراتیجیةالسهر على تنفیذ  -

 والمناطق الحساسة وتسییرهاحمایة المجالات المحمیة تنفیذ إجراءات -

لة الساحل واتخاذ كل الإجراءات الضروریة من أجل حمایته ضمان مراقبة صارمة لحا -

  .1والحفاظ علیه

 :اختصاصات المحافظة الوطنیة للساحل  - ب 

كل المشرع للمحافظة الوطنیة لحمایة الساحل مهمة أساسیة تتمثل في السهر على أو 

مهمة الاضطلاع بإعداد جرد واف  إلىتنفیذ السیاسةالوطنیة لحمایة الساحل وتثمینه، بالإضافة 

للمناطق الشاطئیة، وذلكبإحصاء التجمعات السكانیة والفضاءات الطبیعیة، وذلك ما یتأكد من 

 02-02.من القانونرقم 01فقرة  24خلال المادة 

 : الاختصاصات المتعلقة بتنفیذ السیاسة الوطنیة لحمایة الساحل  -أ 

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه اختصاصات  02-02لم یحدد المشرع في القانون رقم 

المهمة الأساسیة الموكلة للمحافظة التي تتمثل  إلىالمحافظةالوطنیة للساحل، واكتفى بالإشارة 

المادة  إلىفي مهمة السهر علىتنفیذ السیاسة الوطنیة لحمایة الساحل وتثمینه، إلا أنه وبالرجوع 

علق بتحدید هذه المهام على التنظیم، وحددت هذه المهام فقرتها الأخیرة، نجد أنه أحالفیما یت 24

المتضمن تنظیم المحافظة الوطنیة للساحل،  04-113: من المرسوم التنفیذي رقم 04المادة 

 :وتتمثل هذه المهام فیما یأتي

                                                           
، المتضمن التنظیم الداخلي للمحافظة  2006ینایر  14بتاریخ  الصادروزاري المشترك، من القرار ال08-09-المادتین 1

  .2006أبریل  10الموافق  1427ربیع الأول عام  12الصادرة بتاریخ  23الوطنیة للساحل ، الجریدة الرسمیة عدد 
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السهر على صون وتثمین الساحل والمناطق الساحلیة والأنظمة الإیكولوجیة التي توجد  -

  .فیها

 .بیر التي یملیها التنظیم المعمول به لحمایة الساحل والمناطق الساحلیةتنفیذ التدا -

 تقدیم كل مساعدة للجماعات المحلیة فیما یتعلق بمیادین تدخلها -

الضروریة للمحافظة على أو صیانة وترمیم وإعادة تأهیل الفضاءات البریة والبحریة الفذة  -

 .التوازناتالطبیعیة من أجل المحافظة علیها

وإعلامه بالمحافظة على الفضاءات الساحلیة واستعمالها جمهور برامج تحسیس الترقیة  -

مقاییس تقییمیة  إلىوبذلك تعد نظاما إعلامیا شاملا یستند ، الدائم وكذا تنوعهاالبیولوجي

الساحل متابعة دائمة،وتنجز خریطة للمناطق الشاطئیة تتضمن تسمح بمتابعة تطور 

حضر تقاریر عن وضعیة الساحل تنشر كل سنتین كما خریطة بیئیة وخریطة عقاریة، وت

 .1تجري تحالیل دوریة لمیاه الاستحمام وتعلم المستعملین لها بنتائج التحالیل

 

  :للمناطق الشاطئیةوافلاختصاصات المتعلقة بإعداد جرد ا  - ب 

 :تهدف المحافظة في الجرد المنصوص علیه آنفا لإعداد ما یلي

مقاییس تقییمیة تسمح بمتابعة تطور وتثمین الساحل  إلىإعداد نظام إعلام شامل یستند  -

 .متابعة دائمة

 .إعداد تقریر عن وضعیة وحالة الساحل ینشر كل سنتین -

 .إعداد خریطة للمناطق الشاطئیة تتضمن على الخصوص خریطة بیئیة وخریطة عقاریة -

                                                           
  .525حسینة غواس، المرجع السابق، ص 1
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أم القیام بجرد واف للمناطق الشاطئیة سواء فیما یتعلق بالمستوطنات البشریة  -

بالفضاءات الطبیعیة تدخلفي إطار السیاسة الوطنیة للتسییر المدمج للمناطق الساحلیة 

 .1وحمایة الفضاء الساحل، ویحدد تنظیم هذه الهیئة وسیرها ومهامها عن طریق التنظیم

غیر أن الملاحظ من خلال استقرائنا لهذه المهام والاختصاصات أنها ذات طبیعة إداریة 

لمشرع لهذه الهیئة اختصاصات الضبطیة القضائیة من أجل معاینة محضة، إذ لمیخول ا

أمر في غایة من هو وضبط الاعتداءات اللاحقةبالساحل وتحریر بشأنها محاضر ذات حجیة، و 

  .تفعیل دورها كآلیة مهمة في حمایةالساحل وتثمینه إلىالأهمیة باعتباره سیؤدي حتما 

 :یة الساحلوسائل تدخل المحافظة الوطنیة للساحل لحما  -ج 

یقصد بهذه الوسائل الأدوات التي تستعملها المحافظة في الساحل، لضمان تواجدها 

میدانیا لمواجهة كلخطرلاحق بالبیئة على العموم وبالساحل على الخصوص، یستدعي تدخلها 

منه على هذه الادوات على  05في المادة  02-02بأخرى وقد حددالقانون رقم أو بطریقة 

 :2التاليو النح

ي للمحافظة، المدیر العام ممثلا كجهاز تنفیذي ،المجلس أولمجلس التوجیه كجهاز تد*

  *العلمي كجهازاستشاري للمحافظة

وبذلك یكون المشرع قد أعطى للمحافظة دورا مزدوجا فهي تعد بمثابة المسیر عن بعد 

البحریة والمناطق بوضع سیاسةلحمایة الساحل وتثمینه، وهي أیضا مراقبة لكل خطر یهدد البیئة 

یشمل التنظیم الإداري للمحافظة الساحل دوائر ومحطات ولائیة منها دائرة الحمایة ، 3الساحلیة

                                                           
 13-04-2003المؤرخ في  04-113فعلا هذا حصل بصدور المرسوم التنفیذي رقم  02-02من القانون  24لمادة ا1

  21-04-الصادرة بتاریخ  25المتضمن تنظیم المحافظة الوطنیة للساحل وسیرها ومهامها الجریدة الرسمیة العدد 
  . بمجلس أعلى ذكر أنه یسیر المحافظة مجلس توجیه ویدیرها مدیر عام وتزود 02-02من القانون رقم  05المادة 2
، الطبعة الأولى، دار الخلدونیة حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیمأو یة في القانون الجزائريسعیدان علي، 3

  . 229،  ص2008للنشر والتوزیع، سنة 
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التي  142006-01والتنمیة المستدامة للساحل المحددة بموجبالقرار الوزاري المشترك المؤرخ 

ساحات الساحلیة، تكلف بمتابعة تنفیذ مخططات التهیئة السیاحیة، إنجازومتابعة نموذجیة للم

مساعدة الجماعات المحلیة الحمایة المستدامة للساحل في ظل القانونالجزائري في تدخلاتها 

على الساحل، وضع قواعد معلوماتیة ونظاما للمعلومات الجغرافیة واقتراح الإجراءاتالمتعلقة 

  .1لساحلالتكنولوجیة التي من الممكن أن تطرأ على اأو بالوقایة من المخاطر الطبیعیة 

 :مجلس التنسیق الشاطئي :رابعا

نظرا لحساسیة وهشاشة المنطقة الشاطئیة في حالة تعرضها للتعدي وضع المشرع العدید 

الساحلیة أو من الأدواتللتدخل في الساحل منها مجلس للتنسیق الشاطئي في المناطق الشاطئیة 

جمیع الوسائل الضروریة لذلك تلكالمعرضة لمخاطر بیئیة خاصة، من أجل تعبئة أو الحساسة 

  .2وقد أحیل على التنظیم تشكیلة هذا المجلس وسیره

ویعتبر المجلس الشاطئي أحد أدوات التدخل في الساحل استحدثه المشرع بموجب المادة 

أو الشاطئیة الحساسة أو من قانونالساحل، یترأسه في حالة ما إذا كانت المناطق الساحلیة  34

إذا تعلق الأمر بأكثر من  أما، 3ةخاصة في محیط ولایة واحدة الواليالمعرضة لمخاطر بیئی

في المناطق الساحلیة من  إنشاؤهیتم ،4ولایة یرأس الوزیر المكلف بالبیئةالمجلس وبتشكیلة مغایرة

ویرتكز عمل المجلس على ،5أجل تعبئة جمیع الوسائل الضروریة لمواجهةالمخاطر البیئیة

  .6یاإقلیمالوزیر المكلف بالبیئة المصادق علیهامن قبل الوالي المختص الدراسات التي یعدها 

                                                           
المتضمن التنظیم الإداري للمحافظة الوطنیة للساحل الجریدة  14-01-2006من القرار الوزاري المؤرخ في  04المادة 1

  .32الرسمیة العدد 
 .02-02من القانون  34المادة 2
یحدد تشكیلة مجلس التنسیق الشاطئي وسیره  2006نوفمبر  22المؤرخ في  06-424من المرسوم التنفیذي رقم  04المادة  3

 . 75الجریدة الرسمیة العدد
 . نفس المرجع السابق 06-424وم التنفیذي رقم من المرس 07المادة 4
 . 02- 02من القانون  34المادة 5
 . 06-424من المرسوم التنفیذي رقم  03المادة 6
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یصدر والي الولایة ، 1المحدد لهذه التشكیلة 06-424وقد صدر المرسوم التنفیذي رقم 

الشاطئیة الحساسة والمعرضة أو یا قرارا یحدد فیه المنطقة الساحلیة إقلیمالساحلیةالمختص 

فإذا كانت ، 2دراسات التي یقوم بإعدادها الوزیر المكلف بالبیئةلأخطار بیئیة بناء علىنتائج ال

أعمال التوسع في الشریط الساحلي لهاانعكاسات خطیرة نتیجة لعدم احترام شروط التعمیر، فإن 

تعلق بالشاطئ، إذ تعتبرمنطقة حساسة جدا وأكثر عرضة لأعمال و الأمر یكون أخطر بكثیر ل

ویؤدي مجلس تنسیقالشاطئ دورا معترفا به في حمایته ، 3التعدي على مستوى الشریط الساحلي

یة كالولایة قلیممن كل حالات التعدي التي یمكن أن تطاله ولعل اتصاله المباشربالجماعات الإ

 .4والبلدیة یسمح له بإعداد خطط محلیة تهتم بالشواطئ لاسیما في المحمیاتالطبیعیة

دوره لا یتعدى نطاق تعبئة الوسائل  وما یمكن قوله هنا ومن خلال تسمیة المجلس أن

دون أن یكون له دور في التدخل من أجل الوقایة من هذهالأخطار البیئیة الخاصة، كما أن 

 06-424نصوص المرسوم التنفیذي رقم  إلىمن قانون الساحل بالإضافة  34نص المادة 

رق ما بین المناطق ترتكزان على المناطق الساحلیة والشاطئیة، مما یدفعنا للتساؤل حول الف

یا ولا بد من ضبطه بدقة إقلیمالساحلیة والشاطئیة لأن مجال اختصاص المجلس محدد 

فالمناطق الشاطئیة المحدد في قانون الساحل على أنها تلك المنطقة المشمولة بالحمایة من 

                                                           
ممثلا عن مدیریة البیئة وممثلا  15-04-2008المؤرخ في  08-122یضیف التعدیل الوارد بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1

 . عن المحافظة الوطنیة للساحل نظرا للدور الذي تلعبه كل منهما في تكریس الحمایة الإداریة لساحل
ممثلا عن مدیریة البیئة وممثلا  15-04-2008المؤرخ في  08-122یضیف التعدیل الوارد بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1

 . نظرا للدور الذي تلعبه كل منهما في تكریس الحمایة الإداریة لساحلعن المحافظة الوطنیة للساحل 
 06-424من المرسوم التنفیذي  03المادة 2
، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، تونس، سنة المناطق الحساسة والسیطرة العقاریة في الشریط الساحليحمزة أحمد هیثم، 3

 . 41، ص 2003
مدینة في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة عنابة، الجزائر، سنة دوار جمیلة، النظام القانوني لل 4

 .110، ص2014
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ي قلیمنوعخاص المتكونة من الشاطئ الطبیعي والجزر والمیاه البحریة الداخلیة وسطح البحر الإ

  .1وباطنه

أماالمناطق الساحلیة فلم تتطرق لها بالتحدید لا النصوص القانون ولا التنظیمیة فهل 

كم، وبغیة معرفة ذلك وجب  03قصد بها المشرع الجزء البري الموجود وراء الشاطئ في حدود 

 .الدراسات التي یعد الوزیر المكلف بالبیئة في هذا الشأن إلىالرجوع 

ما سبق نجد كذلك هناك بعض الهیئات المتدخلة في مجال مكافحة  إلىبالإضافة 

  :التلوث البیئیةالمركز الوطني لتكنولوجیاتوالمحافظة على البیئة بصفة عامة

  .2وهي الوكالة الوطنیة للتغیرات المناخیة -

  . أكثر نقاء إنتاجالمركز الوطني لتكنولوجیا -

  .المرصد الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة -

  :الجماعات المحلیة في حمایة البیئة الساحلیة: الفرع الثاني

، لةدوملكیتها للؤول لتي تا الوطنیةك لأملان اضم للساحا مكوناترع لمشأدرج ا

 واءس طابعمركزيو ذ صختصاوبالتالي یكونالإ، حمایتهان لة عؤولة مسدولن ام لمایجعوهو

دف بهالساحلیةضي رالأا لشغ كیفیةتنظیمأو البیئیةالساحلیةمة ظلأنا بحمایةر لأما تعلق

  .ة علیهاظلمحافا

ن عة مومجم لخدتود ولجهر اافظتب لطتتوث لتلن ام للساحا خصوصیةحمایةأن لا إ

 لخدتم مال ألمجاالى فتح إبالمشرعفع د الذير لأم، امختلفة مستویاتعلى  الإداریةت لهیئاا

  .المرتبطةبالساحلت لمجالاا بعضفي  المحلیةت لجماعاا

                                                           
 . المرجع السابق 02-02من القانون  08المادة 1
یتضمن إنشاء الوكالة الوطنیة للتغیرات المناخیة وتحدید  2005سبتمبر  26المؤرخ في  05-375المرسوم التنفیذي رقم 2

  .67مهامها وضبط كیفیات تنظیمها وسیرها الجریدة الرسمیة العدد
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درات منه لقة عارامدودة محاللامركزیة الإداریة بصفةم اظلى تبني نرع إلمشد اعم

 طابعو ذ لخدلتابمجالاتیكونخصها س لأساذا اعلى ه، والمالیةوالبشریةو المحلیةالتقنیةت لجماعاا

ت مجالارك، ولمشتا لخدللتكإطارود لجها تنسیقة طسواب المحلیةت لجماعاوالة دولن ابیزدوج م

 .ردةمنف المحلیةبصفةت لجماعاافیها  لخدتت

 ظران للساحا حمایةل في مجام مهد جب دورا تلعأن  المحلیةت للجماعا یمكننه إذ أ

ها دورتوضیحلى إ بالمشرعفع دما وه، والمرتبطةبالساحلت لمجالاا لبعضلمحلي ا للطابع

 تكیفهالحالة اه ذفي ه، ولعامةد اعوالقاأو خاصة لد اعوالقا بموجبما ، إخلهادتت مجالاد یدتحو

 .للساحا خصوصیاتمع 

  :الساحلیةضي رالأا لشغ تنظیمفي  المحلیةت لجماعادور ا:أولا

 الساحلیةلبیئة ا حمایةل في مجات المحلیة بمجموعة من الصلاحیاتلجماعااتتمتع 

ون قانواء س -بالساحل لمتعلقةاالقانونیةوصفالنصوص،لخصاجهوعلىوثلتلناحمایتهاموماوعم

لتي تسمح لها ا الصلاحیات نعة مومنحتها مجم -بهلمتعلقة ا القطاعیةن نیوالقاأو  للساحا

م لناجوث التلن ام للساحا عملیاتحمایة في مباشرةر غیأو بصفةمباشرةما إلحالة ا بالتدخلبحسب

دف بهر بیدالتن اعة مولمجم باتخادهام خلها یتدتلمما یجع، المتمركزة بالساحل ت اطلنشان اع

 .استیطانیةأو سیاحیة أو البشریة صناعیة كانت ة طلأنشر ایطتأ

  :وهیكلها على النحو التالي المحلیةت لجماعاا لخدتل مجا للساحون اقانن بیوقد 

في  ینحصر دور الجماعات المحلیة : التنسیق مع أجهزة الدولة للمنشآت المضرة   - أ

ت لمنشآا تحویلعلى  للعموا تشجیعلمختصة في الةدولزة اجهأمع  التنسیق

ذا ه یعدث حی ،1قع ملائمةوالى مإبالبیئة الساحلیة راها مضطنشا یعدلتي ا ناعیةالص

                                                           
  02 .02-مقن رولقانا نم 4دة لماا1
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 لخدتالقوانینالأخرى الذي قرر فیه المشرع صراحة وصنصرار على غد حیولص النا

 .الساحلیةلبیئة ا حمایةل في مجا المحلیةت لجماعاا

الجماعات المحلیة رع لمشا منح: تراخیص أنشطة التخییم الضبط الإداري و   - ب

لة على ؤولمسافهي ، الساحلیةت اطلنشار ایطتأل في مجا الصلاحیاتن عة مومجم

ب لطلب اعلى صاحب جویت، إذ بهاوح لمسمن الأماكافي  تنظیمعملیةالتخییم

ن لي عوالالى إجه ویب لطعلیهبعد تقدیمول لحصم ایتترخیص مسبقعلى ول لحصا

 : یق رئیس البلدیة مرفق بملف یشمل تبیانطر 

 .كیفیة تصریف المیاه  - 1

 .ها ددعران ولنیاتنوع تجهیزات مكافحة  - 2

 .1المكانر لتشجیررة لمقراءات الإجا - 3

في  التحكمن م المحلیةدارة لإا تنظیمیةتمكن سیلةوویشكل هذا الترخیص

  .ــوثلتلنامالبحري و حمایةالمحیط الساحلي 

ت لهیئاا فتشكلئ واطلشا حمایةل ما في مجاأ: حمایة الشواطئ و تسییر النفایات  –ج 

غیر و المباشر ها رتسییبحكم، ةـــــــــلمهماهذبه ارتباطار لأكثالجهة االمحلیة

الحمایة و الوقایة ر بیدات المعنیة مباشرةبتطبیقلجهة امنها  لما یجع، ئواطللشالمباشر

ت لجماعاالى مساهمة إ بالإضافة، 2الطبیعة البحریةن م الحیوير لعنصذا الهالبیئیة

على  للعم، وامةظمنت بصفةفیها راتلحشا ومحاربةئ واطلشر اهیطفي مهمة ت المحلیة

ما و النفایاتالمنزلیةر لة على تسییؤولمسانها أ كما، 3النفایاتجمع ن ماكأمضاعفة 

 01.19-م قون رلقانافي ن مبیوه كماشابهها 

                                                           
-مقم روـسرللم ملمتمل وادلمعا 2001ومای 26في رخ ؤلما 01138-مقي رذلتنفیم اوسرلما نا مھما یلیو 5اد ولماجع را1

  .30د دلعاسمیة رلة ادیرلج،ااھستغلالوا ملتخییا نماكأ صتخصیوط رشد دیحي ذل، ا1985رینای 26في رخ ؤلما 8514
  .264، ص قجع سابرم، يرئازلجایع رلتشافي ة طرلخاد اوبالمث ولتلا ننیة للبیئة مولقانالحمایة ا، عليان دسعی2
 نلسیاحییل الاستغلال والعامة للاستعماا دعاولقد ادیح، 2003ریارفب 17في رخ ؤلما 02 03-مقن رولقانا نم 33دة لماا3
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وص لنصا فلى تكییإالولایةلم یعمد و البلدیة ني وفي قانرع لمشأن ا بالذكرر یدلجا

تتمتع ر ئزالجأن ا اعتبارعلى ، المحلیةت في للجماعارالجغاقع ولما القانونیة بحسب

أو التركیبة الجغرافیةث حین مواء سجوهریا عن بعضها البعضختلافا افتختلوعة ومتنبأقالیم

وص لمسألة في نصاه ذعالج ه لب، بهاد جوالتي تتاالبیئیة مة ظلأنواالطبیعیة  وساطالأحتى 

 كما، ة علیهاظلمحافواحمایتها  لجن أمأو ما لأهمیتها إنفسها  بعضالمناطقت ضرفنیأخاصة 

في دة جوالمتا المحلیةت لجماعااعلى ب جویت بالتاليو ، لللساح بالنسبةن لشأاو ه

أن  اعتبارلخاصةعلى د اعوالقاي فرر مقوفقا لما هوخلاتها دت فتكیأن  المناطقالساحلیة

وص لنصا تطبیقلى إتلجأ ص لخاص النافیها دم لتي ینعت الحالاافي م، ولعاا یقیدص لخاا

 .للساحالتي یتمتع بها ا الخصوصیاتعلى  وتكیفهالعامة ا

أن المحوریالذییمكندور لاعلى  لیؤكدا2011لسنة الولایةو البلدیة ني وقانء جا

 .لبیئةا حمایةل مجافي  المحلیةت لجماعااتلعبه

بالمعنى و ، لبیئةر اتسییو حمایةل في مجاالبلدیة بصلاحیاتتتمتع وص لخصذا افي هو

لرئیس حة ولممنا الضبطت اطسلن ما ضمإ، الصلاحیاته ذه فتصنالضیق 

لمتعلقة وا البلديلشعبي س احة للمجلولممنا الصلاحیاتن ما ضم، وٕالةدوممثلا للالبلدیةباعتباره

  .1العمومیةالبلدیةلمصالح ر اتسییء وبإنشا

م اظلناعلى ر لسهص اختصاالي والاة طسلت لة تحدوممثلا للرئیسالبلدیةبصفتهلى ویت

ر عبالتنظیمات و ن نیوالقذ اتنفیر ولة على نشؤولمسالجهة انه أ كما، العمومیةافة ظلنواالسكینة

 یسهرو فه بصلاحیاتیتمتع ك لذ لجن أمو، 2لبیئيبالمجالالمتعلقة ك افیها تل البلدیةبماراب ت

                                                                                                                                                                                           

  .11ددلعاسمیة رلة ادیرلج، ائاطـــــوللش
1CHAPERON Elisabeth, droit administratif droit de l’environnement « catégorie A et B »,édition 

Foucher, avril 2006, p 297. 
  . 37، المتعلق بقانون البلدیة، الجریدة الرسمیة العدد 2011یونیو 22المؤرخ في  10- 11من القانون   88المادة 2
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في ت لإسعافاا المخطط لبتفعی الذییأمرو هو، 1لبیئةاحیط وحمایة لماافة ظن تعلیماترام حتاعلى 

 .2التكنولوجیةأو الطبیعیةثة رلكااحالة 

ن لجنتیء نشاإعلى ص لنم اتإذ ه زز دورتعد فق البلديلشعبي س المجلوص اما بخصأ

 السیاحة رلتعمیواقلیم الإبتهیئة  الثانیةو ، لبیئةا وحمایةافة ظلنوابالصحة لهما تتكفدحن أئمتیدا

 بمجموعةس لمجلایتمتع كما، ختصاصها المرتبطةبمجال للمسائا لمتابعة، 3التقلیدیةت لصناعاوا

أو ر ستثماروع امش أيقامةإ لقب المسبقیها دم رأتقبمثابة هیئة استشاریةو فه الصلاحیاتن م

 حمایةل في مجا سیما لا القطاعیةللتنمیةمج رالبر ااإطفي درج ینروع مش أيأو ز تجهی

 ايء نشاإ یقتضيث حیتقریریریة هیئة  بذلكو هو، 4لبیئةاعلى ر لتأثیوا الفلاحیةضي رالأا

، البلديلشعبي سالمجلافقة وام العمومیةلصحة وا بالبیئةرار لإضا یحتملروع مش

 .5لبیئةاحمایة لأحكاملتي تخضع ا الوطنیةلمنفعة ذات اباستثناءالمشاریع

رام حتالة على دولل التقنیةالتابعةلمصالح االبلدیبمساهمةلشعبي س المجلاكما یسهر  

في  سیمالا، العمومیةافة ظلنوالصحة ا بحفظن لمتعلقیابهما ول لمعماالتنظیمو التشریع

في ویساهم، 6اــــمعالجتهوا ــنقلهو ةـلصلبتااـلنفایا جمعومعالجتهاولمستعملةاالمیاه رفصلمجا

داث ستحا إمكانیةرع لمشامنحها  كما، 7الشواطئو بصیانة فضاءات الترفیه إمكانیاتهدود ح

تصریفالمیاه ل صا في مجاونیها خصواطلمالاحتیاجات الجماعیةر فیولت عمومیةتقنیةمصالح 

  .8تلفضلان اها مرغیو النفایاتالمنزلیةن مص لتخلوالمستعملة ا

                                                           
  . نفس القانون 94المادة 1
  . نفس القانون 90المادة 2
  . نفس القانون 31المادة 3
  . نفس القانون 109المادة 4
  . نفس القانون 114المادة 5
  . نفس القانون 123المادة 6
  . 37، المتعلق بقانون البلدیة، الجریدة الرسمیة العدد 2011یونیو 22المؤرخ في  10-11القانون من  124المادة 7
  . نفس القانون 149المادة 8
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 تتوافقلتي ، اخلهادتت مجالا 2011لسنة  الولایةون قاندد حد فق الولایةوص ما بخصأ

صا وخص، لصلةذات ا التشریعاتن عة موفي مجمرع لمشاثها دحألتي رات التغییامة زمعح

  .لبیئةا وحمایةقلیم الإلمتعلقةبتهیئة ك اتل

، لبیئةاة ــحمایو قلیمالإتهیئة إدارة ولة في دولاالولایةبمعیةعلى مساهمة رع لمشص اند فق

م یت ،كما1نلمجالیا المرتبطةبكلا للمسائا متابعةعلى ر ئمة تسهن داتنشأ لجاك لذ لجن أمو

ت ماولمعلت واسادرالا كلیجمع ت ماومعلك بنء نشاإمستوىكل ولایةعلى 

لشعبي س المجلس المجلاویعد، 2بالولایةلمتعلقة ا البیئیةو الاجتماعیةو الاقتصادیةوالإحصائیات

، هاؤنشام إلتي سیتاالمستوىالمتوسطیحدد فیه المناطق الصناعیة على  للتنمیةا ططلائي مخولا

 للتأهیدة الإعا الوطنیةمج رالبر ااإطفي  طلنشاا المناطقالصناعیةومناطق لتأهیدة عاإفيویساهم

  .3كلذفي وإبداءرأیه

وتنقیة مجاري المیاه ر هیطلتوالتهیئة ل اشغاز ألإنجا صلاحیةالمبادرةرع لمشامنحه  اكم

مشاریع التموین وص بخص المالیةللبلدیاتو التقنیةدة لمساعا وتقدیم ،4ها إقلیمفي حدود 

دة عاوٕایللبلدیاتالمعنیة قلیمالإر اطلإوز التي تتجاا المیاهر هیطترب ولصالحة للشابالمیاه

تنمیة  لىإجهة ولمل الأعماا المعنیةبكللمصالح امع  كمایقومبالتنسیق، 5ستعمالهاا

  .6صلاحهاوٕا وحمایةالتربةر لتشجیل افي مجا الغابیةك لأملااوحمایة

                                                           
  . المتعلق بالولایة 2012فیفري  21المؤرخ في  07-12من القانون رقم  33المادة 1
  . ، نفس القانون33المادة 2
  . ، نفس القانون82المادة 3
  . ، نفس القانون84المادة 4
  . المتعلق بالولایة 2012فیفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  من، 87المادة 5
  . ، نفس القانون85المادة 6
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ن مولائي ولالشعبي س المجلالة وادم یمكنللولایةبموجب، سبق ذكرهلى ما إ بالاضافة

  .1العمومیةلصحة او افة ظلنا بمسائل لللتكف عمومیةمصالح ء نشاإنیها واطم تلبیةاحتیاجات لجأ

وص لنصافي  اللامركزیةوتكریسهم اظنونحالجزائریةلة دولاجه وتن م وبالرغمنه ألا إ

في  المحلیةت لجماعاامشاركةم مال ألمجااتفتح  تنظیمیةسیلة و باعتبارها، التشریعیة و الدستوریة 

ن عة مومجمد لبیئي شهلالمجاافي  الإداریةاللامركزیةم اظن تطبیقأن لا ، إالمحلیةؤون لشراتسیی

منه ت لتي جعلا الأمنیةظروف لواالسیاسیة لموالعن اعة موهینة لمجمرمنه ت جعلت لانتكاساا

م یت أخرىرة تا، و1991سنة  لقبدرة لصانانیوالقافي م ما توهوسعته وتم یترة فتا، متذبذبامجالا 

 المتعلقبحمایة03-10م قون رلقانافي دث ما حوهو، المحلیةت لجماعاا لخدتد تقییو تقلیصه

  .مةدالمستا التنمیةر اإطلبیئة في ا

ن ما بی الأعباءتوزیعو نحالجزائریةلة دولا لقبن م صریحجه وتك هنا بأند ننا لا نجأ كما

 للتطبیق لها مجالاد لا تج اللامركزیةعلیها ت سسألتي ابالاعتبارات، المحلیة و المركزیة  دارةلإا

على  عملیاإشكالاتهد ذافي ح یشكلما وه، والسیاسةالوطنیةلبیئي في ا البعدمج دثة دالحظرا ن

تحقیقحمایة في ددة متع صعوبات دتج التقنیةو المالیةبإمكانیاتهالة دولإذ أن ا .المستوىالمركزي

فیها  خبطلتي تتا للمشاكوا المحلیةت لجماعاع اضاونا لأظرن إن، وٕ البیئیةمة ظفعالة للأنفعالة

  مما ، أخرىت ها في مجالاودجهت لیها تشتإ یضاف، البشریة و المالیة وارد لمافي  فضعن م

 المتبعةستراتیجیةالإفي ظر لندة اعان إمد لا ب لنه بوالأ سابقاعلیها  التعویلن م لیجع

رورة مع ضم، لمهان اموع لنذا اقلمتها مع هأفي  تدریجیابمایساهمت لجماعاا لبتأهیك لوذ

مع ، لبیئةا حمایة لجن أخلها مدتفعالیة نلضما الضروریةدوات لأوا لسائولن ام تمكینها

 البشریةو المادیةالإمكاناتفي وت لتفاواالطبیعیةو بعین الاعتبارالخصوصیاتالجغرافیةذ لأخرورة اض

                                                           
  . ، نفس القانون141المادة 1
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 یمكن، العقباته ذهوز تجا لجن أمو.1المحلیةت لجماعان ابی البیئیة للمشاكاهلة لمعالجة ؤلما

 مشكلجهة واتها لمدراق تعزیز لجن أمةموألتا آلیةفي  ضالتهاد تجأن  المحلیةت للجماعا

ت ساهمد فق، المحلیة الأجنبیة  تلجماعارات اخبرب وتجان مدة لاستفاا طریقن عوث، لتلا

لى إ لما عجوه، وروبیةو الأدول لافي  تطبیقهام ما تدعن المتبادلةلمنفعة ا تحقیقمة في وألتا

  .یة قلیمالخارجیة للجماعات الإت لعلاقاافي  لیتمثر خآ مستوىو جهها نحوت

  :الخاصة مع الدولةو دور الجماعات المحلیة وفق القواعد العامة : ثانیا

 :لخاصةد اعوافقا للقولة دولامع بالتنسیق خلها دت  -أ 

منح رع لمشا باند نج، للساحون اقانر ولتعمیوالتهیئة ون اقان أحكاملى إ بالرجوع

ذات ر لتعمیا كلعملیاتن م للساحا حمایةخلاله في ن مم تساهالمحلیة مركزا قانونیات للجماعا

 .الطبیعیةضعیته وعلى الانعكاسات السلبیة

بغیة محلي و مستویینمركزين بیود لجها تنسیقعلى رع لمشد اعتمل، المجاذا افي ه

وع نن م حمایةرض فل خلان م، لللساح بالوضعیةالطبیعیةرة لمضر التعمیا تفادي عملیات

 مباشرر غیوبشكل . للساحاقة طضي في منرالأا لشغ تنظیملى إلى ولأا جةبالدر دف تهص خا

 .العملیاته ذفیها هب لتي تتسبوث التلا أشكالن م بعض فقوفي 

م یت المحلیةالذيت لجماعاوالة دولن ام للك المحوريدور لاعلى  للساحا حمایةز تكرت

السیاسة  فيرر مقوه التنمویةكمال لأعماد اتجسی لجن أبینهما م فیمال لأعماا شكل تنسیقفي 

عة ومج مجمدعبئر لتعمیوالتهیئة داد أدوات اعء إثناأعلیهما یقعث حی، 2قلیمالوطنیة لتهیئة الإ

ن ع مناطقبعیدةو نحالحضریة ز كرالماسع وت توجیهرورة في ضرع لمشاها رحص، 3العملیاتن م

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزائري، علي محمد، 1

  . 182، ص 2012- 2011الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبوبكر بلقاید بتلمسان، السنة الجامعیة 
  . 02-02من القانون رقم  03المادة 2
  . من نفس القانون 04المادة 3
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، للساحاحمایةون قانر ولتعمیوالتهیئة د اعوافي قرر مقوفقا لما ه، والبحريئ طلشاوا للساحا

قة طمنن ع الحضريلنسیج ا أبعادلى إئه ن ورامرع لمشدف اتیجي یهراستا باعتباره خیار

ر مت 800م ثر مت 300قة طمنن مدأ لتيتبء والبنان اعة مولممنا المناطقم اظفقا لنو للساحا

، 1العادیةت لحالاافي  البحرواج مألیها إتصل  ةطعلى نقن أمداء بتا كلهاب تحتس، كلم3را خیوأ

قة طلمن فیهالخصوصیاتالطبیعیةعى راتد یدج نمط تعمیريو نحرع لمشاجه ومنه تیفهممما 

ة على ظلمحافن امت قولس اتسمح في نفدة، ویدلجر التعمیا عملیاتب على حسا للساحا

الطبیعي  .تلوثهفي ب ستتسبكانت لتي ا الحضریةت لمخلفان احمایته مو الطبیعیةضعیتها و

  .للساحاتهیئة  وثائقفي  السیاحيأو لثقافي ا

ت لإسمناو هأدد محر فیها غیم لمتهررة امتكداءاتعتا الجزائریة لحوالسدت اشهد فق

دة عادف إبه طریقتصنیفهان ع -للساحاو هوم ومعل الضحیة؟؟؟ لةدولواطن أم المأم المسلح ا

على  للعم، والللساح البیئیةت ناوازلتاة على ظلمحافامهمة في  الاعتبار لهاكونهامناطق

رع لمشاخضعها ك ألذیق تحق لجن أمو، وكقطب سیاحيثقافي كموروثها دورئها لن أداضما

مناطق یمنع البناء فیها بما یضمن منها  لمما یجع الإداریةت تفاقارلإم ااظلن

 .ة علیهاظلمحافوااستمراریتها

ط تجسیدها الفعلي ودمجها في مخططات التهیئة والتعمیر على تساهم هذه العملیات بشر 

أساس نظام جدید یضمن دورًا محوریًا للجماعات المحلیة بالتنسیق مع الدولة، إلا أن هذا التوجه 

أو یثیر مجموعة من المشاكل سواء تعلق الأمر بطبیعة تدخل الجماعات المحلیة مع الدولة 

 .بكیفیة تجسیده على أرض الواقع

 :لعامةد اعوالقافي رر مقوفقا لما هوخلها دت  - ب 

                                                           
  . 02-02من القانون  12، 16، 18راجع المواد 1
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 لجن أخلها مدتو قلیمالإتهیئة ل في مجا المحلیةت لجماعاا مكانةن مرع لمشزز اع

في رعلمشالها  صلاحیاتیمنحهارة فهي تا، الازدواجیةم اظن باعتمادضي رالأا لشغر یطتأوتنظیم 

  .1اللامركزیةم اظنر اإطفي  أخرىرة تا، والتركیزر اإط

ت منحإذلة دوممثلا لل رئیس البلدیةبصفتهن دور م لیعزز2011لسنة  البلدیةون قانء جا

السكن و ر لعقال افي مجا التعلیماتو المقاییس رام حتاعلى  مرتبطةبالسهرت ختصاصااله 

 العمومیةك للأملا التابعةن للأماكت قؤلما للشغل افي مجا التنظیمرام حتر، والتعمیوا

زم نه ملأ ، كما2لةدوللبالمصالحالتقنیة لاستعانة ا یمكنهك لذ تحقیق لجن أم، وة علیهاظلمحافوا

كامل على راث لتا وحمایةر لتعمیواالسكنو بالعقار ن لمتعلقیاالتنظیمو التشریع رام حتاعلى  بالسهر

  .3البلدیة إقلیم

الولایةكجماعة لصالح  الصلاحیاتن عة مومجم 2011لسنة  الولایةون قانرر ق

التنمیة  للى تفعیإكل مبادرة ترمیلائي ولالشعبي س المجلا یشجع، إذ مركزیةر غییةإقلیم

                                                           
المركز القانوني للجماعات المحلیة في مجال التهیئة والتعمیر حیث نصث المشرع في میثاق الولایة على ضرورة أعادة  تطور1

التهیئة الترابیة للإقلیم،من أجل القضاء على الفوارق مابین الإقلیم باعتبارها نتیجة للسیاسات المتبعة من قبل المستعمر 

  . ناطق المهمشة بإعادة تحدیدها ودمجها في برامج التنمیة الوطنیةالفرنسي، عن طریق إعادة الاعتبار للم

 1967لم یخص المشرع الجزائري الجماعات المحلیة بصلاحیات موسعة في مجال تهیئة الإقلیم، حیث جاء قانون البلدیة لسنة 

الحضریة لدى تخصیص المعدل والمتمم جد مقتضب وحصر في مجال تدخل البلدیة في السهر على مراعاة مختلف الوظائف 

  . الأراضي في نطاق مخطط التهیئة البلدیة، وتراقب البناء على مستوى التجمعات العمرانیة والمناطق الریفیة

بموجب قانون   الملغى، 06، یتضمن القانون البلدي، الجریدة الرسمیة العدد 1967ینایر  18المؤرخ في  24-67راجع الأمر 

  . 27، الجرید الرسمیة العدد 8119یولیو4المؤرخ في  09-81رقم 

إلا لمسألة الترخیص القبلي من قبل المجلس الشعبي الولائي لإقامة  1969أما بخصوص الولایة فلم یتطرق قانون الولایة لسنة 

، المتضمن قانون الولایة، الجریدة الرسمیة 1969مایو 22المؤرخ في  38-69المشاریع على تراب الولایة، راجع القانون رقم 

  . 44العدد 
  .10- 11ون من القان 94المادة 2
  . من نفس القانون 85المادة 3
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 إقلیمتهیئةوالسكنو بالسیاحة لخاصة ت المجالاافي  یتداولو ، هاقلیملإنة وازلمتوالمنسجمة ا

  .یراقب تطبیقهو الولایة  إقلیمتهیئة  مخططداد عإفي  یساهمنه أكما، الولایة

 بموجبحة لها ولممنا الصلاحیات فبتكیی المحلیةالساحلیةت لجماعاوم اتق، وعلیه

  .خصوصیة المناطق الساحلیةمع ب یتناسالولایةبماو البلدیة  نيوقان

  :مساهمة المنظمات الغیر حكومیة في حمایة الساحل: المطلب الثاني

را محوریا كشریك إجتماعي و بیئي أساسي في مساندة تؤدي المنظمات غیر الحكومیة دو 

الجهود الرسمیة لحمایة المنظومات البیئیة الحیویة ، و في مجال الساحل ، تعرف هذه 

المنظمات بانها هیئات مدنیة ، تطوعیة ، وغیر ربحیة ، تنشأ بمبادرات شعبیة أو نخبویة 

هذا النطاق على كبح التلوث البحري ،  مدفوعة بالوعي البیئي ، و ترتكز رسالتها الأساسیة في

إلى حمایة الساحل من خلال التبلیغ عن التجاوزات التي تطال الشریط الساحلي ، بالإضافة 

نشر ثقافة التوعیة بین المواطنین و المصطافین ، مما یجعلها همزة وصل حیویة وركیزة تدعم 

 .الدهات الإداریة  آلیات الضبط و التسییر التي تقوم بها الجماعات المحلیة و

  :عن طریق الإعلام: ولالفرع الأ 

أصحاب القرار بأهمیة الحفاظ و توعیة الجماهیر هو البیئي  للإعلامأن الهدف الراسخ 

إدارة مواردها بتوازن من خلال التعامل الشخصي السلیم و على البیئة الطبیعیة 

غیر أن ، في الخطط التنمویةدمج الاعتبار البیئي و المجموعات مع المحیط الطبیعي و للأفراد

ومن هنا ، القرارات الكبرى التي تحدد مصیر البیئة هي تلك التي تبقى في ید السلطة المركزیة

 إلىذلك  تجاوزبل ت، فان توعیة الجماهیر لاتتوقف على مجرد حثهم على العمل الفردي

  .تشكیل رأي عام إلىالدوافع و تزویدهم بالمعرفة 

  :البیئيوسائل الإعلام : أولا
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الوسائل و الوسائل المكتوبة و الوسائل المقروءة : البیئي وهي الإعلامتتعدد وسائل 

  .المسموعة

 : )الصحافة المكتوبة( الوسائل المقروءة   -أ 

في الباب الثاني تحت عنوان نشاط  05- 12تعرض لها المشرع من خلال قانون  

 06حیث جاء في المادة  39المادة  إلى 06من المادة ، عن طریق الصحافة المكتوبة الإعلام

المجلات بجمیع و الصحف ، هذا القانون العضويمفهوم تعتبر نشریات دوریة في " منه على أن

  .أنواعها التي تصدر في فقرات منتظمة

  :وتصنف النشریات الدوریة في صنفین

 .العام للإعلامنشریات دوریة  -

 .1نشریات دوریة متخصصة -

 :البیئة في الصحف الیومیة من خلالیمكننا معالجة مواضیع 

 .المهتمین بالمجالو استكتاب عدد من الكتاب المعروفین في مجال البیئة من المختصین  -

الكائنات الأخرى في قوالب و الإنسانمخاطره على و نشر المعلومات البیئیة ودرجة التلوث  -

 .التعریف بقوانین البیئةو ) غیرها و ...التقاریر، و كالروبورتاج( فنیة 

 .الوقایة منهاو عبر الصحف عن أهم المواد الملوثة للبیئة ووسائل تجنبها  علانالإ -

 .هذه المواضیعو بدرجة معینة لجلب القراء نح الإثارةالاعتماد على أسلوب  -

 .2مكافحة التلوثو عرض نماذج من التجارب الناجحة في مجال حمایة البیئة  -

  :)الإذاعة( المسموع  الإعلام: ثانیا

                                                           
  . 2012، سنة 02، الجریدة الرسمیة عدد 2012ینایر  12المتعلق بالاعلام، الصادر في  05-12قانون رقم 1
،  دراسة استطلاعیة لعینة من الثانویین والجامعیین، مدینة عنابة، نموذجا، رسالة ماجستیر، الاعلام والبیئةرضوان سلامن، 2

  . 147-146، ص 2006- 2005جزائر، جامعة ال
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باستخدام موجات كهرومغناطیسیة  الأثیرالمسموعة مایبث عن طریق  بالإذاعةیقصد 

هي تعمل و سریع و ربط مستمعیها بربط مباشر و السیاسیة و بإمكانها اجتیاز الحواجز الجغرافیة 

تستطیع أن تلح  إذ،  1تعرف الإذاعة انتشارا واسعا في معظم بقاع العالمو على تقریب الثقافات 

كثیرا ماترد على استفسارات المستمعین لذلك یمكن توجیه الإذاعة في و تصنف معلومات جدیدة و 

  .2نشر الوعي البیئي

  :)التلفزیون( المرئي  الإعلام: ثالثا

في الباب  بالإعلامالمتعلق  05-12المشرع الجزائري بموجب القانون  إلیهلقد تطرق 

  .66 إلى58الثاني تحت عنوان النشاط السمعي البصري وذلك في المادة 

هذا مفهوم یقصد بالنشاط السمعي البصري في " من على أنه  58حیث نصت المادة 

فئة من عن طریق الاتصال أو جمهور كل مایوضع تحت تصرف ال، القانون العضوي

رسائل مختلفة أو أصوات أو صور أو مرسومة  أشكالأو علامات أو بث إشارات ، أو اللاسلكي

  .3لایكون لها طابع المراسلة الخاصة

المجتمع یثقون في البرامج  أفرادمن  ٪ 52وجد أن نسبة ) بانجلترا( ففي دراسة أجریت 

  .4المجالاتو منهم في الصحف ٪ 33بینما یثق ، الإخباریة التلفزیونیة

خاصة فیما یتعلق بدور  - 01الفرع  -الثانيفي المطلب إلیهمن خلال ماتطرقنا و یبد

هذا مما و لحد الساعة تبقى قاصرة في نشر الوعي البیئي و إلاأنها، في حمایة الساحل  الإعلام

                                                           
، السنة 3رسالة ماجستیر، قسم العلوم والإعلام والاتصال، جامعة الجزائر الاتصال والتربیة البیئیة الشاملة، كسیرة أمینة، 1

  . 92، ص 2011-2010الجامعیة 
  . 145رضوان سلامن، المرجع السابق، ص 2
، ص 02، المتعلق بالاعلام، ج ر ج ج، العدد 2021جانفي  12في المؤرخ  05-12من القانون العضوي رقم  58المادة 3

21 .  
  .144رضوان سلامن، المرجع السابق، ص 4
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 أعلىإلىالإعلامالمجتمع المدنیتسعى لترقیة  وبروز أدوار أخرى ترأسها الجمعیات  إلىأدى 

  .لثالثاو في الفرع الثاني  إلیهوهذا ما سنتطرق ، مستویاته

  :التدخل عن طریق الجمعیات: الفرع الثاني

تعتبر المشاركة الجمعویة أحسن فضاء لممارسة الدیمقراطیة التشاركیة لاسیما في مجال 

  .الساحل على وجه الخصوصو حمایة البیئة عموما 

فاتحا الباب ، تكریس هذه المشاركة على أرض الواقع إلىمن هنا المشرع الجزائري عمد 

مصراعیه أمام تدخل الجمعیات لمشاركة الإدارة في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالمجال على 

تعمیمها داخل و البیئیة  الثقافةتمكینها من أداء مهامها في تكریس  إلىبالإضافة ، البیئي

، أصواتهم للإدارة لإیصالمما یجعل منها حلقة وصل ومنبر ، المجتمع لقربها من المواطنین

التعدي على أحد أو إقصائهاالقضاء في حالة  إلىا القانوني في اللجوء ناهیك عن حقه

  .المجالات البیئیة التي تدخل في صلب نشاطها

  :مشاركة الجمعیات في المجال البیئي: أولا

تباین و فئات المجتمع بتنوع جنسها  إلیهایعتبر المجتمع المدني من أهم المنابر التي تلجأ 

فقد ساهم المجتمع ، طموحاتهاو تطلعاتها و اختلاف توجهاتها للتعبیر عن انشغالاتها و أعمارها 

الاهتمامات و إزاء القضایا  الأفرادالمدني بشكل فعال في بلورة العدید من المواقف العامة لهؤلاء 

یت أولالتي تبرز من ضمنها القضایا البیئیة باعتبارها أحد القضایا التي ، المشتركة بینهم

  .1باهتمام وعنایة المجتمعات الإنسانیة المعاصرة

التعمیریة المرتبطة بالساحل سواء و الجمعیات المهتمة بالقضایا البیئیة  إشراكحیث تم 

اذ تقرر لها هذا الحق في مجموعة من النصوص ، العلاجيأو كان التدخل في شكله الوقائي 

                                                           
  . 110بركات كریم، المرجع السابق، ص 1
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، التنمیة المستدامة إطارحمایة البیئة في ، لاسیما في قانون الساحل، القانونیة ذات الصلة

مایجعل منها فاعلا مهما سواء في نشاطاتها داخل المجتمع هو و ، التعمیرو ة التهیئو السیاحة 

التي  أعمالهافي ، أو التحسیس التطوعي المیدانيو التي تجسدها باختیارها للعمل التوعوي 

المراقب و ویتم ذلك عن طریق لعب دور المنبه ، بالتنسیق معهاأو بمشاركة الإدارة  إماتباشرها 

الهیئات القضائیة المختصة على  إلىان تلجأ ، أو اتتجاوز الو الذي یكشف عن الانتهاكات 

  .1حسب الحالة

  :دورها داخل المجتمع: ثانیا

تتعلق بموقف الانسان من بیئته لذلك وجب ، مشكلة تلوث البیئة تمثل مشكلة إنسانیة"

الثقافة و من هذا المنطلق وجب التوجه نح، "الإنساني من خلال التوجه الثقافي تعدیل السلوك 

طرق و فهي تزود الفرد بالمعرفة ، الذي لحق بالبیئة تدهورهذا الو البیئیة لحل هذه المشاكل 

فمن خلالها تتحقي نشأة ، أنماط السلوك المختلفة في تعاملهم مع البیئةو أسالیب العمل و التفكیر 

دون ، خطأهو تجنب ما و صواب هو ما إتباعمواطن یتمتع بالالتزام البیئي الذي یحتم علیه 

لیصبح السلوك ، صیانتهاو ترسیخ قیم المشاركة في حمایة البیئة و وجود خارجیة على سلوكه 

بیئیة من لهذا أصبحت الثقافة ال، ثقافة المجتمع الإنسانالبیئي جزء لایتجزء من أخلاق 

التغییر اللازم في طرق التفكیر  لأجلأحداثویة لمختلف المجتمعات ولالمواضیع المهمة ذات الأ

لأجل بلورة ، خلق المعرفة البیئیة الأساسیة و تطویر الوعي البیئي و السلوك البیئي عند المواطن و 

                                                           
، 1987جویلیة  21الصادر في  15-87صدرت مجموعة من النصوص القانونیة المتعلقة بالجمعیات، بدایة بالقانون رقم 1

المؤرخ  31- 30، ثم تلاه القانون رقم 1976عیات الذي جسد الأهداف المسطرة في المیثاق الوطني لعام المتضمن انشاء الجم

المؤرخ  06- 12، ثم صدر القانون رقم 1989المتعلق بالجمعیات الذي تم اعتماده بعد صدور دستور  1990دیسمبر  04في 

ملا للجمعیات في الجزائر، راجع حساني خال، المجتمع ، یتعلق بالجمعیات، لیضع نظاما قانونیا متكا2012ینایر  12في  

  .7- 6، ص 2013، ینایر 03المدني في الجزائر بین النصوص القانونیة والممارسة العملیة، مجلة الفقه والقانون، العدد 
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فعال في حمایة  السلوك البیئي الإیجابي الذي یعد بمثابة الشرط الأساسي لأن یؤدي دوره بشكل

  .1بیئته

من هذا المنطلق یقع على الجمعیات الناشطة في مجال حمایة الساحل بتعدد أهدافها 

البیئیة لدى المواطنین عن طریق غرس القیم  الثقافةجانب مؤسسات الدولة عبئ نشر  إلى

ربیة مع تعمیمها على كل شرائح المجتمع عن طریق الت، 3نشر الوعي البیئي لدیهم، و 2البیئیة

  4البیئیة

الجمعیات الناشطة في المجال  إشراكعملت الوزارة المكلفة بالبیئة جاهدت من أجل 

لفائدة منشطي  الإتقانتقدیم المساعدات المالیة في شكل برامج تدخلات ودورات و البیئي 

ما ساهم في خلق دینامیكیة لدى المواطنین خلال هو و ، )جمعیة بیئیة معتمدة 265(الجمعیات 

مكانها تدریجیا مما سیسمح في السنوات القادمة باشراك اكبر  ذخأالتي بدأت ت، السنوات الأخیرة

تتجسد مظاهر ، و خاصة في میدان التربیة البیئیةو للجمعیات في تطبیق السیاسة الوطنیة للبیئة 

                                                           
مذكرة ماجستیر في علم " دراسة میدانیة لمدینة عین أعید "  دور الثقافة في حمایة البیئة الحضریةرضوان محد صالح، 1

السنة الجامعیة  -قسنطینة –اجتماع البیئة، قسم علم الاجتماع، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري 

  . 94- 93، ص 2010-2011
شخصیة  سي تعکھولإنسانیة والاجتماعیة البیئة ت اناوعلى مکد رلفاا ھردلتي یصالقیمیة م الأحکااا ھلبیئیة بأنا ملقیف ارتع2

على قضایا  مللحکد رلفا ھمدیستخولثقافیة البیئة ا نم ھستیعابا مجتماعي تج اي نتاھ، ولبیئیةا فقاوخلي للمادلا ھیموتقد ورلفا

  96. ، صقجع سابرم، صالح �ان وضر :جعرا.  اھمشکلاتولبیئة ا
.  اھیثوتل نم دلحوابیعیة طلارد اولمام ادستخا دشیرتولبیئة اة على ظلمحافامیة ھلمجتمع بأااد رفإدراك ألبیئي اعي ولا ریعتب3

ما ھمنا م دحأي واسع ولتي بالإیجابیة ت اكیاولسلاعلى د ولتعل اخلا نم كلوذلبیئة اعلى ظ لحفااما في ھمدورا  بیلعد رفالف

ت، یادتحت وبارمقا :لبیئیةق اولحق، اسقني فاكیة :جعرا . لبیئةاعلى ظ لحفااكا في رمشان ا كاھب لما عمإذا  ھقعومن كا

م ولعلق واولحقاكلیة ، 012013/د دـلع، ا07دــــلمجل، ابعةارلالسنة ، اسیة محکمةادمجلة س، نيولقانا ثیمیة للبحدلأكاالمجلة ا

  192. ، ص-بجایة -ةرمی نحمرلا دجامعة عب، لسیاسیةا
 طبرلتي تة ادلمنعقت العلاقاا ریدتقو ھممة لفزللارات ادلقت وااھلاتجاوا ملقیا نیوتکولبیئیة عملیة تنمیة ابیة رلتا رتعتب4

ت مشکلارھوظعلى منع  للعموالقائمة ت المشکلاا لحولبیئة اعیة ولمتصلة بنارات ارلقذ الاتخا، وبالبیئة ھترحضان ولإنساا

  . 192، ص قجع سابرم، سقني فاكیة :جعرا.  ةدیدبیئیة ج
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م الأیاو المحاضرات و عمل الجمعیات البیئیة من خلال النشریات التي تصدرها وكذا الملتقیات 

  .الدراسیة

  :مشاركة الجمعیات مع الهیئات المنوطة بحمایة الساحل: ثالثا

المحافظة علیه حدد المشرع الخطوط العریضة لأعمال التنمیة و من أجل حمایة الساحل 

بین  الأعمالقوامها تنسیق ، قلیمالتي یجب أن تتم ضمن بعد وطني لتهیئة الإ، في الساحل

 إلىحیث عمد  .1الجمعیات التي تنشط في هذا المجالو المنظمات و یة قلیمالجماعات الإو الدولة 

، المعیشي الإطارتحسین و فتح الأبواب أمام الجمعیات التي تمارس أنشطتها في مجال البیئة 

في ، و المشاركة في عمل الهیئات العمومیةو الرأي  إبداءو وذلك بفتح المجال أمامها للمساعدة 

  .القضاء إلىبعض الحالات تمكینها من اللجوء 

التدابیر و القرارات  إعداددورها في  –مشاركة الجمعیات في نشاط بعض الهیئات 

 .الخاصة بالفضاءات الساحلیة

بما یسمح لها ، الإدارة إطارجانب بعض الهیئات الإداریة في  إلىتتواجد الجمعیات 

وعنصر أساسي في ، المواطنینو بلعب دور لایستهان به كحلقة وصل بین السلطات العمومیة 

غیر ذلك المتعلق  آخرتتولى الرهان المتعلق بالمشاركة بدون أمل " فهي ، 2نقل المعلومةو نشر 

فاعلة وناشطة مع و فاعلة في مجال المنازعات القضائیة و للإعلامكقناة  أنهاویبقى .." .بالتأثیر

ومراقبة ، الخلل ان وجد الوقوف علىو الرأي  إبداءو للمناقشة  أمامهامایفتح المجال هو و ، الإدارة

  .التنظیمیة ذات الصلةو مدى احترام الإدارة للنصوص القانونیة 

                                                           
  ) .المرجع السابق(  0202-مقن رولقانا نم 3دة لماا1

2BIDOU Martine pascale, droit de l’environnement, collection Dyna’Sup droit, édition 

Magnard- Vuibert, septembre 2010, p 126 . 
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، المشاركة في أعمالهاو بما یضمن لها العضویة ، 1توفر بعض الهیئات مقعد للجمعیات

التنمیة و ها مجلس إدارة المرصد الوطني للبیئة أولفهي تشارك في ثلاثة هیئات 

بواسطة ممثلین عن جمعیتین ذات طابع وطني تعملان في مجال حمایة البیئة من ،2المستدامة

المخطط الوطني لتسییر النفایات  بإعدادفي اللجنة المكلفة ، و تمثیلا الأكثرضمن الجمعیات 

بالإضافة لمجلس توجیه المحافظة ، الخاصة بواسطة ممثل عن الجمعیات الوطنیة لحمایة البیئة

 .ویة ممثلین عن جمعیتین لحمایة البیئة یعینهما الوزیر المكلف بالبیئةالوطنیة للساحل بعض

من ، عضویة الجمعیات تطرح جملة من الصعوبات التي یجب التفكیر فیها بجدیة إلاأن

بأن هذا " میشال برییور"یعتبر الأستاذ  الإطارفي هذا .تعزیز لمشاركتهاو أجل تفعیل دورها 

من بعض المشاكل الحساسة المرتبطة بمركز و المشاركة لایخلالانفتاح الذي یصب في اتجاه 

 إعدادلان مشاركتهم تتطلب وقت كبیر من التفرغ من أجل ، النشطاء المتطوعین في الجمعیات

 .ومتابعة للملف

محدودیة عضویة الجمعیات یحد من فعالیتها في تحقیق الأهداف " وهناك من یرى بأن 

القول بأن إعطاء حق  إلىالأمر الذي دفع ببعض الكتاب ، یئةالوطنیة لحمایة الب ستراتیجیةالإ

القضاء على الوظیفة النقدیة  إلىیهدف ، المشاركة للجمعیات في بعض الهیئات البیئیة

ة متساویلان المشاركة لیست ، الاحتجاجیة للجمعیات وضمان مصداقیة أداء هذا الجهازو 

 إلىعدم نجاعة نظام العضویة یعود  أن سبب الآخرفي حین یرى البعض ، ومهیكلة وواضحة

النسبة المهملة لتمثیلیتها مقارنة بأغلبیة الأصوات ، و الاختیار التمییزي للإدارة لمثلي الجمعیات

وبهذا لایمكن للجمعیات أن تقلب موازین ، المؤسسات الاقتصادیةأو التي تحوزها الإدارة 

  .هي التي یتم اعتمادها لان القرارات التي تتبناها الإدارة، السیاسة البیئیة

                                                           
1ROMI Raphaël, droit et administration de l’environnement, Montchrestien, septembre 

2007, 6e édition, p 171 . 
2PRIEUR Michel, droit de l’environnement, op. cit. , p 121 
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یمكن للجمعیات الناشطة في مجال حمایة الساحل أن تلجأ ، ماسبق ذكره إلىبالإضافة 

، منظمات غیر حكومیة تنشد نفس الأهدافو الشراكة مع جمعیات أجنبیة  إطارن في و االتع إلى

من أجل ، 1بهاالتنظیمیة المعمول و التشریعیة  الأحكامو الثوابث الوطنیة و في ظل احترام القیم 

  .تحسین قدراتهم المعرفیةو طیر منخرطیها أالاستعانة بهم لتو الاستفادة من تجاربهم 

  : القضاء إلىاللجوء   -أ 

من أجل دعم مشاركة الجمعیات في القضایا المرتبطة بحمایة الساحل في جوابنها البیئیة 

القضاء اما  إلىمنح المشرع للجمعیات الناشطة في أحد هذه المجالات حق اللجوء ، التعمیریةو 

بصفتها طرف مدني في ، أو الغیرأو بصفتها مدعیة ضد الانتهاكات التي تتسبب فیها الإدارة 

  .الحالات التي تقررت لها بموجب مجموعة النصوص القانونیة ذات الصلة

مقرر هو اعتمادها وفقا لما و تأسیسهارورة قید المشرع حق الجمعیات في التقاضي بض

بمجرد تأسیسها تكتسب الجمعیة المعتمدة الشخصیة المعنویة و اذ أنها ، في قانون الجمعیات

القیام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائیة و الأهلیة المدنیة التي تمكنها من التقاضي و 

المصالح أو بمصالح الجمعیة  اراأضر المختصة بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة وألحقت 

  .2الجماعیة لأعضائهاأو الفردیة 

من مجال تدخل الجمعیات لیشمل حقها في رفع  10-03كما وسع المشرع في القانون 

القضائیة عن كل مساس بالبیئة حتى في الحالات التي لاتعني الأشخاص المنتسبین  ىاو الدع

فتح الباب أمام و ذات دلالة واضحة في توجهه نح لأنهاوهي إضافة تحسب للمشرع ، لها بانتظام

المساهم في إدارة المسائل المرتبطة و الجمعیات من أجل تمكینها من الانتقال من مركز الشریك 

  .بالساحل

                                                           
  . المتعلق بالجمعیات 2012ینایر سنة  12المؤرخ في  06-12 مقن رولقانا نم 23دة لمااجع را1
 .نولقانا سنف، 17دة لماا 2
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 : القضاء الإداري إلىاللجوء   - ب 

 الإطارتحسین و الناشطة في مجال حمایة البیئة و مكن المشرع الجمعیات المعتمدة قانونا 

من ممارسة حق الطعن القضائي أمام الجهات القضائیة الإداریة المختصة ضد ، المعیشي

على أن یكون الطعن في هذه ، التراخیص المخالفة للتدابیر البیئیة التي تصدرها الإدارةو القرارات 

ولایثیر الطعن ، مخالفة القانونأو السلطة  تجاوزأو القرارات بسبب عیب في الإجراءات 

لان هذا الطلب یتسم بالموضوعیة ذلك ان القانون یخول الحق ، للجمعیات أي صعوبة بالإلغاء

والإدارة ملزمة بمراعاة ، لكل طاعن فرض احترام المشروعیة على الإدارة بواسطة القضاء

  1الملائمة في تطبیقه القواعد البیئیة بحسب سموها وتدرجهاو المطابقة 

الإدارة للنصوص القانونیة التي  كما ان ذلك یساهم في فرض رقابة على كیفیة تفسیر

هذا النوع من المشاریع ، رة میاه البحرو امشاریع تستوجب مجو تسمح كاستثناء بإنجاز بنایات 

غیر محددة و یخضع للسلطة التقدیریة للإدارة نظرا لاستعمال المشرع لمصطلحات فضفاضة 

تغلیب كفة التنمیة  إلىمما قد یدفعها ، سلطتها التقدیریة لأعمالفاتحا المجال أمام الإدارة ، بدقة

  .على حساب حمایة الحالة الطبیعیة للساحل

مسؤولیة الدولة نتیجة لعدم قیامها بدورها في مراقبة نشاط  إثارةكما أنه یمكن للجمعیات 

  .التدابیر الخاصة بالساحلو المصنفة ومدى التزام أصحاب المشاریع بالقواعد  المنشآت

 :القضاء العادي إلىاللجوء   -ج 

المعیشي أن  الإطارو یمكن للجمعیات المعتمدة قانونا الناشطة في مجال حمایة البیئة 

 المنشآت–ترفع دعوى أمام القضاء العادي ضد كل شخص خاضع للقانون الخاص 

ضرر بالبیئة الساحلیة نتیجة لعدم التقید  إلحاقتسبب في –الأشخاص الطبیعیة أو المصنفة

                                                           
العام،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، رسالة دكتوراه في القانون الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائروناس یحي، 1

  . 155، ص 2007سنة  –تلسمان  –جامعة ابي بكر بلقاید 
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لمطالبته بوقف ، بسبب الاعتداء على المجالات الساحلیة المحمیةأو الخاص بالساحل بالتدابیر 

  .الاعتداء وجبر الضرر ان وجد

من القانون رقم  38تستطیع الجمعیات أن تقوم بتمثیل الأشخاص الطبیعیین طبقا لنصللمادة 

  : 1على ان یتم ذلك بتوفر الشروط التالیة 03-10

 .تسبب فیها الشخص نفسه، فردیة لأضرارطبیعیون  أشخاصتعرض  -

اء هو الو حمایة الماء و المعیشي  الإطارتحسین و أن تكون في الحالات المتعلقة بالبیئة  -

 .مكافحة التلوثو العمران و الفضاءات الطبیعیة و باطنها و الأرض وو الجو 

 .ضرورة تفویضها من قبل شخصان طبیعیان معنیان -

 .أن یكون التفویض كتابیا -

 :مدنيالتأسیس كطرف  -

كطرف مدني في مجموعة  تتأسسفتح المشرع الباب أمام الجمعیات المعتمدة قانونا لان 

یمكنها  أین، من الحالات المنصوص علیها في نصوص قانونیة متعددة تطبق على الساحل

أو ممارسة الحقوق المعترف بها للطرف المدني بخصوص الوقائع التي تلحق ضررا مباشرا 

في حالة مخالفة ، أو الدفاع عنها إلىالجماعیة التي تهدف الجمعیة  غیر مباشرا بالمصالح

 إلىكما منحها المشرع أمكانیة تمثیل الأشخاص الطبیعیین بالاستناد ، التشریعیة الأحكام

  .10-03من القانون  38مضمون المادة 

  :عن طریق المجتمع المدني: الفرع الثالث

تجسیدا للدیمقراطیة كل من الجمعیات و المجتمع المدني  جمهوریعتبر مشاركة ال

یرمي هذا  إذ، ركیة تقضي بفتح المجال أمام المواطنین لتمكینهم من إدارة الشؤون العامةاالتش

انفرادها و وضع حد لانفراد الإدارة بإدارة الشؤون العامة القائم على سریة الإجراءات  إلىالتصور 

                                                           
  .10-03، من  القانون 38المادة 1
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داعمة ومكملة للدیمقراطیة التمثیلیة نظرا لدوره في تفعیل  آلیةبمثابة هو ف، القرار ذاتخابسلطة 

، مساهمته في الحیاة العامة بما یحقق مصداقیة أكبر في عمل الهیئات العامةو دور المواطن 

مختلف و الهفوات التي تشوب أعمالها و ویمكنها من التلاقي المسبق للعدید من المشاكل 

  .قراراتهاو سیاساتها 

من منظور قانوني و أنه  إلا، من أهمیة مشاركة المواطنین في الحیاة العامةبالرغم 

في المجالات  إلالایقرر لهم ، نظام استثنائي في القانون الإداريجمهور صرف تعتبر مشاركة ال

  .إجراءاتهو تكفلت بتوضیح كیفیاته التنظیمیة التي أو الواردة في النصوص القانونیة 

المشاركة في العدید من المجالات لاسیما تلك  آلیةتفعیل  إلىعمدت السلطات الجزائریة 

 تأثیرهتباین  إلىومایؤدي ، تعدد الأنشطة المتمركزة فیهو المرتبطة بالساحل نظرا لخصوصیته 

استعمال و بكیفیات شغل أو البري للساحل أو فهي اما متعلقة بالشق البیئي البحري ، علیه

الا خصبا یفتح الباب على مصراعیه أمام الأشخاص مما یجعل منه مج، الأراضي الساحلیة

الهادفة ضرورة التوفیق مابین و مشاركة الإدارة في تسییر شؤونه المتعددة بتعدد مجالاته و للتدخل 

  .بما یسمح بتحقیق المشاریع التنمویة، الاستفادة من ثرواتهو حمایة الساحل 

من الاطلاع على  ى على مدى تمكین الأشخاصولترتكز المشاركة بالدرجة الأ

  .الأخطار المدقة بهو المعلومات المتعلقة بوضعیة الساحل 
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  : ولملخص الفصل الأ 

من خلال دراسة الأحكام العامة لحمایة الساحل في الجزائر، یتضح أن المشرع  

ى اهتماما بالغا بالمجال الساحلي باعتباره ثروة طبیعیة وإستراتجیة ذات أبعاد بیئیة أولالجزائري 

وضع إطار تشریعي ومؤسساتي یهدف إلي  إلىواقتصادیة واجتماعیة هامة، الأمر الذي دفعه 

  .والتلوث تدهورتنظیم استغلال الساحل وضمان حمایته من مختلف مظاهر ال

مجموعة من النصوص  إلىوقد بینت الدراسة أن الحمایة القانونیة للساحل تستند 

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، الذي حدد  02/02القانونیة والدولیة، وعلى رأسها القانون رقم 

الساحل ومكوناته البحریة والبریة، ونظم كیفیة استغلال المجال الساحلي باعتباره فضاءا مفهوم 

  .جزءا من الأملاكالوطنیة الخاضعة لحمایة خاصةحساسا و 

كما أظهرت الدراسة أن حمایةالساحل لا تقتصر على النصوص القانونیة فحسب، بل 

تعتمد كذلك على وجود إطار مؤسساتي متكامل تشارك فیه مختلف الهیئات الإداریة المركزیة 

ووسائل الإعلام والمجتمع جانب مساهمة الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة  إلىوالمحلیة، 

  .المدني في نشر الوعي البیئي والمساهمة في حمایة البیئة الساحلیة

وعلیه، یمكن القول إن المشرع الجزائري قد وضع أسسا قانونیة ومؤسساتیة هامة لحمایة 

غیر أن فعالیة هذه الحمایة تبقي مرتبطة بمدي التطبیق الفعلي .الساحل، غي التنمیة المستدامة

ه النصوص وتفعیل دور مختلف الجهات المعنیة بالمحافظة على البیئة الساحلیة وتحقق لهذ

  .التنمیة المستدامة
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 :آلیات الحمایة القانونیة للساحل في التشریع الجزائري: الفصل الثاني

یعد الساحل من أهم الموارد الطبیعیة والبیئیة لما یزخر به من ثروات طبیعیة وتنوع 

بیولوجي، فضلا عن دوره الحیوي في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، خاصة في مجلات 

أن هذه الأهمیة جعلت المناطق الساحلیة عرضة لمختلف  غیر. السیاحة والصید البحري والنقل

  .الأمر الذي قد یهدد توازنها البیئي وإستدامتها البشریة، المفرط والتعدیات أشكال الاستغلال

ولمواجهة هذه التحدیات، سعي المشرع الجزائري إلى إرساء مجموعة من الآلیات 

غلاله بما یضمن المحافظة علیه للأجیال القانونیة التي تهدف إلي حمایة الساحل وتنظیم است

وقد تجسد ذلك من خلال سن جملة من القوانین والتنظیمات، علي رأسها . الحالیة والمستقبلیة

إضافة إلي مجموعة من الأدوات القانونیة والمؤسساتیة  القانون المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه

  .والردعیة التي تسهر على تطبیق هذه الحمایة

یهدف هذا الفصل إلي دراسة وتحلیل مختلف الآلیات القانونیة التي اعتمدها  وعلیه

  .المشرع الجزائري لحمایة الساحل
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 :آلیة الحمایة الإداریة: المبحث الأول

یشكل الساحل في الجزائر ثروة طبیعیة وإستراتجیة ذات أهمیة بالغة، لما یزخر به من 

لأمر الذي یستوجب إقرار آلیات فعالة لضمان حمایته من موارد بیئیة واقتصادیة وسیاحیة، ا

والاستغلال الغیر عقلاني، وفي هذا الإطار، اعتمد المشرع الجزائري تدهور مختلف أشكال ال

مجموعة من الآلیات القانونیة ذات الطابع الإداري، التي تهدف لتحقیق التوازن بین متطلبات 

وتندرج هته الآلیات ضمن سیاسة وقائیة وردعیة في آن . التنمیة والحفاظ على البیئة الساحلیة

واحد، حیث تتجسد من جهة في التخطیط البیئي كأداة قانونیة فعالة لتنظیم استعمال المناطق 

الساحلیة وضمان استدامتها، ومن جهة أخري في وسائل إداریة ذات طابع ردعي تسعى إلى 

  .التعدیات فرض احترام القواعد القانونیة وحمایة الساحل من

وعلیة سیتم التطرق في هذا المبحث إلى آلیة الحمایة الإداریة للساحل من خلال 

الأول یتناول التخطیط البیئي كوسیلة لضمان الاستعمال المستدام للمناطق الساحلیة، : مطلبین

  .والمطلب الثاني یخصص لدراسة الوسائل الإداریة ذات الطابع الردعي

لبیئي أداة قانونیة فعالة للاستعمال المستدام للمناطق التخطیط ا: المطلب الأول

  .الساحلیة

د الدولة الجزائریة منذ الاستقلال إلى التركیز على المشاریع الاقتصادیة هو توجهت ج

بهدف دفع عجلة التنمیة الوطنیة لكن على حساب العناصر البیئیة، حیث غیبت البیئة من كل 

ت الثمانینات، مما أدي إلى تأثر البیئة من انعكاسات المخططات التي اعتمدت إلي غایة سنوا

الوضع البیئي عموما والوسط الساحلي تدهور ساهم هذا الوضع في  یة،نمو الحركة الت

یة في هذا نمو نضرا لتواجد سكاني مكثف كنتیجة منطقیة لتمركز أهم المشاریع الت خصوصا،

ي إلى إختلالات كارثیة على المناطق مؤد الشریط الضیق مقارنة بالمساحة الإجمالیة للجزائر،
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الأمر الذي یتطلب تدخل الدولة بصفة مستعجلة والبدء في كیفیة التخطیط هو الساحلیة، و 

  .1لكیفیة التعامل مع واقع تسببت فیه سیاسات الماضي

من أجل تحقیق التوازنات بأبعادها الاجتماعیة والاقتصادیة والبیئة اعتمد المشرع علي 

خططات البیئیة منها ما یتعامل مع الساحل باعتبارها أحد المجالات الحساسة مجموعة من الم

مخصص فقط للمساهمة في تهیئة هو  التي تستوجب تهیئة تتجاوب مع خصوصیتها، ومنها ما

الفضاءات الساحلیة بما یضمن الاستفادة المتبادلة لكل من الراغبین في شغل فظاءاته 

متها بالإضافة إلي مجموعة من المخططات الموجهة والمحافظة علیها بما یسمح باستدا

خصیصا لمكافحة التلوث الذي یمكن أن ینجم عن النشاطات البشریة المتمركزة بشكل مكثف 

  .على مستوى المناطق الساحلیة

 لتخطیط البیئيلالقانوني مفهوم ال :  

-03م لم یعرف المشرع الجزائري صراحة التخطیط البیئي، إلا أنه نص في القانون رق

البیئة والتنمیة المستدامة عند إعداد المخططات والبرامج  المتعلق بحمایة البیئة في إطار10

في حقیقة الأمر إلا هو القطاعیة وتطابقها مما یفهم منه ضمنیا بأن المقصود بمبدأ الإدماج ما 

تصور ضمني لشكل ومضمون التخطیط الواجب اعتماده من أجل ضمان إدراج ودمج البعد 

ما یمكن السلطات المعنیة من الوصول إلي المستوى الذي هو یئي في كل المخططات، و الب

نمو یتحقق فیه جوهر هذا المبدأ، المتمثل في استدامة الأنظمة البیئیة نتیجة لتأقلم المشاریع الت

الأنظمة تدهور یة الاجتماعیة والاقتصادیة مع بعد جدید یقتضي عدم تسبب هذه الأخیرة في 

  2البیئیة

  :المخطط الوطني للتهیئة الإقلیم: الفرع الأول

                                                           
، مذكرة ماجستیر في القانون فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة في الجزائر التخطیط البیئيدعموش فاطمة الزهراء،  1

  .13، ص2010جویلیة  - تیزي وزو- میلود معمري
   .10- 03من القانون  3راجع المادة  2
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  :المخطط الوطني لتهیئة الإقلیممفهوم  :أولا

ذلك المخطط الذي یترجم بالنسبة "عرف المشرع المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم بأنه 

لكافة التراب الوطني، التوجهات والترتیبات الإستراتجیة الأساسیة فیما یخص السیاسة الوطنیة 

  ".1الإقلیم وتنمیته المستدامة لتهیئة

فعل تعلن من خلاله الدولة عن مشروعها الإقلیمي، "كما یعتبر في نظر المشرع بمثابة 

حیث یبین المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم الطریقة التي تعتزم من خلالها الاقتصادیة والإسناد 

سبة للعشرین سنة المقبلة، وبهذا البیئي في الإطار التنمیة المستدامة على مستوى البلد برمته بالن

یشكل محصلة هو ف أداة تعكس وتشكل التوجیهات الإستراتجیة للتنمیة المستدامة للإقلیم،هو ف

  ".2مسار طویل من النضج موسوم بعدة مراحل تم إعدادها وفق أهداف هذا المخطط

 أهداف المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم:  

تحقیق أهداف تهیئة الإقلیم وتنمیته المستدامة علي أن 20-01أكد المشرع في القانون 

یقتضي أخد تدابیر وأحكام ترمي إلي حمایة الفضاءات الحساسة، حیث أدمج الساحل في 

أجل حمایة الساحل هناك أدوات التخطیط الإستراتیجي ذات  نطاقها، ومن تهیئة الإقلیم الطریقة

ید تطبق علي كافة التراب الوطني، حیث الطابع الإستشرافي التي تقدم توجیهات ذات المدى البع

  3تحتوي على خصوصیات تتعلق بالساحل

  : التحكم في الأنسجة العمرانیة الموجودة -أ 

من أجل التحكم في الأنسجة العمرانیة المتواجدة على مستوى المناطق الساحلیة لابد من 

ق العادلة الإقلیمیة المدن بإعادة الوازن للمناطق الساحلیة، بالعمل على ضمان تحقینمو تنظیم 

                                                           
  .20- 01من القانون رقم 7راجع المادة  1
  .خطط الوطني لتهیئة الإقلیم المتعلق بالمصادقة على الم 2010جوان  29المؤرخ في  02- 10رقم القانون  2
،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون تخصص القانون العام النظام القانوني للتهیئة والتعمیر بالجزائرعباس راضیة،  3

  .2015-2014، السنة الجامعیة 189،ص1كلیة الحقوق سعید حمدین جامعة الجزائر
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في الساحل والتل، ویتحقق ذلك بإعادة هیكلة عمیقة للفضائیین الداخلیة، فلا یتعلق الأمر بكبح 

ولكن بتأطیره وتوجیهه وضمان وصول الجمیع إلى  ،وتقلیص الأنشطة البشریة في الساحل

دة للتعمیر طریقة استعمال مقبولة ونوعیة، مع ضرورة تحدید شروط جدینحو البحر، وتوجیهه 

تجسیدا لهذا التوجه لابد من تحدید ومراقبة تعمیر الساحل،  في العمق بالنسبة للمناطق التلیة

والعمل على كبح التوسع الطولي للمدن الشاطئیة على اعتبار الشاطئ یتحمل الآثار الجسیمة 

لتعمیر للتوسع العمراني ویعرف ظواهر التشبع والضغوط البیئیة، إذ یتعلق الأمر بتفادي ا

تحدید التوسع الطولي  مع سنة المقبلة وذلك بمنع20المستمر لرقع كاملة من هذه المنطقة لمدة 

كلم،  3تجاوزت طول  وللمساحة المعمرة للتجمعات الواقعة على طول الساحل التي بلغت أ

تجمعا سكانیا تم تعریفها عن طریق مسح   39  ویشمل كبح التوسع على المستوى الوطني

  .1بلدیة شاطئیة 92من الساحل 

إرساء قواعد جدیدة تطبق على المناطق الساحلیة، تبنى نحو تعزیزا للتوجه الصریح 

كلم، 5المشرع تصور مكمل یقتضي بضمان الإبقاء على المنافذ الساحلیة الطبیعیة على طول 

 وكلم أ5وذلك بتحدید وتجسید المسافة بین التجمعات المجاورة في الساحل التي بلغت 

  .2اوزتهاتج

  :الوقایة من المخاطر الطبیعیة والصناعیة - ب 

تدهور الصناعیة على المستوي المناطق الساحلیة في  تسبب التمركز المكثف للنشاطات

الأنظمة البیئیة الساحلیة، نتیجة للمخلفات التي یتم التخلص منها في الوسط الطبیعي لاسیما 

ما استدعى ضرورة تنظیم هو الساحلیة، و  الساحلي، والتي تعتبر من أهم أسباب تلوث المناطق

                                                           
  .المرجع السابقنفس  1
  .المرجع السابقنفس  2
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نشاطات، التي بحكم طبیعتها لابد أن تقام  والمشاریع المستقبلیة سواء كانت عبارة عن بنایات أ

  . 1على الساحل

إلا أن تصنیف بعض المناطق الساحلیة كمناطق ذات نشاط زلزالي ساهم في ترسیخ 

د في المخلفات الناجمة عن النشاطات قناعة لدي المشرع مفادها عدم إمكانیة حصر التهدی

ما دفع هو الصناعیة، بل تعداها للأخطار الكارثیة التي یمكن أن تتسبب فیها الزلازل، و 

بالمشرع للتدخل من أجل الحد من الخسائر المرتبطة بالخطر الصناعي والخطر الزلزالي معا، 

ل التمهید لنقل المتواجد منها ویتحقق ذلك بتأطیر التمركز العمراني في المناطق التلیة من أج

في المناطق الساحلیة خاصة تلك المتواجدة على الشریط الشاطئي قصد الوقایة من تلك 

المخاط، وذلك بالشروع في إعادة انتشار السكان والأنشطة المناطق الداخلیة للبلاد، حیث یشكل 

مناطق الخطر الزلزالي نقل المؤسسات الصناعیة ذات المخاطر من الحواضر السكانیة الكثیفة و 

رهانا كبیرا لهذا البرنامج، مما یسمح بدعم مدن الربط وإنشاء مناطق سكنیة للتجمعات الجدیدة 

  .2وتشیید مدن جدیدة في مناطق أقل عرضة للخطر الزلزالي

  :النظرة المتكاملة للمخطط الوطني لتهیئة الإقلیم: ثانیا

بات الخاصة بالمحافظة على الفضاءات یترجم المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل الترتی

  .3الهشة والمستهدفة مع العمل على تثمینها

من أجل تحقیق ذلك، تعتمد الإستراتجیة التي یقوم علیها المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم 

على معالجة الإختلالات في تموقع السكان والنشاطات على مستوى الإقلیم وتعمل على تفعیل 

التركیز على تنظیم فظاءات البرمجة الإقلیمیة وبروز أقطاب الجاذبیة،  جاذبیة الأقالیم، مع

انطلاقا من كل هذا یتم وضع الآلیات الكفیلة لتوزیع و وإنشاء مناطق مدمجة للتنمیة الصناعیة 

                                                           
أطروحة لنیل  الآلیات القانونیة المقررة لحمایة الساحل من التلوث في التشریع الجزائري،بن صالح محمد الحاج عیسى،  1

  .70ص  2016-2015السنة الجامعیة -سعید حمدین–كلیة الحقوق  1شهادة دكتوراه، جامعة الجزائر
  .55ص  02- 10القانون رقم  2
  .20-01من القانون رقم  13المادة  3
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على مجمل التراب الوطني بما یتحقق معه الحفاظ على رأس المال الطبیعي والثقافي نمو ال

  .1وتثمینه

البعد البیئي في عملیة التخطیط بحمایة وتثمین الأنظمة البیئیة ودمجها  كما أنه یندمج

على اعتبار أن المسألة البیئیة إشكالیة جدیدة تطرح على المستوى  في سیاسة تهیئة الإقلیم،

الوطني والمغرب العربي، وتستدعي تحولا فكریا وسیاسیا حقیقیا من شأنه أن یسمح بتحدید 

  .2ناالرهانات الخاصة بمناطق

تشكل بتنوعها  التيفي هذا السیاق تم إدراج الساحل ضمن الأوساط الطبیعیة الحساسة 

وثرائها احتیاطات حیویة هامة ومناظر ذات جودة عالمیة، تستوجب العمل على حمایتها مع 

ضرورة المحافظة على الخاصیات والتنوع الإحیائي وعلى المناظر، مع الإبقاء على الخاصیات 

  .3هذه المناطق التي تشكل قدرات اقتصادیة اجتماعیة استثنائیة الطبیعیة في

  :المخططات ببعض أجزاء أو مكونات الساحل: الفرع الثاني

ما لا یمكن تصوره بدون وهو یعتبر الساحل وحدة جغرافیة تحتاج إلى تهیئة خاصة، 

الإمكانیات و ئیة الأخذ بالحسبان الاعتبارات الإیكولوجیة اللازمة للمحافظة على الأنظمة البی

من أجل المحافظة على الساحل باعتباره مصدرا لمجموعة من و الاقتصادیة الموجودة فیه، 

الثروات التي تستقطب إلیه كم هائل من النشاطات، فمن الضروري تأطیر ذلك وفقا لمخططات 

ما یستلزم التأسیس لتخطیط یأخذ بالحسبان الحقائق وهو تأخذ بالحسبان خصوصیة الساحل، 

المناخیة، حالة الأوساط الطبیعیة المشغول و العلمیة المرتبطة أساسا بخصائصه الجیومرفولوجیة 

الموجود على حالتها الطبیعیة لحمایتها والمحافظة علیها، على أن تتم عملیة و منها لتنظیماتها، 

المخططات و متناسق یحترم التسلسل الهرمي للنصوص القانونیة و التخطیط في إطار منسجم 

                                                           
  .06-05، ص 02- 10لقانون رقم ا 1
  .15المرجع نفسه، ص 2
  .)نفس المرجع السابق( المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم  ،02- 10القانون رقم  3
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منصوص علیه في التشریع والتنظیم المعمول به، لتتحقق الأهداف المرجوة منه هو ا كم

  .1والإشكالات على أرض الواقع لتجنب التناقضاتو 

على هذا الأساس لجأت الجهات المعنیة بحمایة الساحل إلى إعداد المخططات و 

داد مخطط تهیئة بشكل كبیر في إعو بالاعتماد على مجموعة من الأدوات التقنیة التي ساهمت 

  .2مخططات التهیئة العمرانیةو الساحل، 

  : SEALالمخطط التوجیهي لتهیئة الساحل : أولا

، أداة رئیسیة لتسییر النشاطات الساحلیة  SEALالمخطط التوجیهي لتهیئة الساحل         

المتعلق  02-10و المجسد بموجب القانون  20- 01من القانون  7المنصوص علیه في المادة 

  .المصادقة على المخطط الوطني لتهیئة الإقلیم ب

تعتمد الجهات المكلفة بإعداد المخططات على مجموعة من الأدوات ذات الطابع  

المعطیات التي تسمح في المراحل و التقني، كفیلة بتجمیع أكبر عدد ممكن من المعلومات 

ة علمیة تعكس واقع ما یجعل منها حقیقوهو التمهیدیة بتسلیط الضوء على موضوع المخطط، 

الثقافیة، یتم و متعدد الأبعاد تتداخل فیه مجموعة معقدة من الظواهر الاجتماعیة، الاقتصادیة 

تحلیلها من قبل لجان مؤهلة وفقا لمنهج علمي، بما یساهم في النهایة من إعداد وثیقة علمیة 

  .3الدراسة دقیقة تمنح الجهات المعنیة مجموعة من الخیارات لمواجهة المشاكل موضوع

  

  

                                                           
1 MEGHFOUR KACEM MALIKA. TABET AOUL KHAEIRA.integration des specifites du 

littoral dans les documents d'urbanisme.universite mahamed khider-Biskra.courrier du 

savoir-N 08.juin2007 P33.  
  .73المرجع نفسه، ص. محمد الحاج عیسي بن صالح 2
  .74ص. المرجع السابق 3
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  :PAC الأدوات التقنیة المساهمة في إعداد مخطط تهیئة الشاطئ -أ 

تهیئة الشاطئ في علاقة الكل یكمن التمییز بین المخطط التوجیهي لتهیئة الساحل و مخطط   

بالجزء ، فالأول أداة استراتیجیة توجیهیة بعیدة المدى ترسم السیاسة العامة للإقلیم الساحلي ككل 

د الثاني أداة تطبیقیة عملیاتیة محددة النطاق تترجم تلك التوجیهات میدانیا على ، في حین یع

  .مستوى الشواطئ 

هي المسح العقاري للساحل و یرتكز إعداد مخططات تهیئة الشاطئ على عملیة تقنیة 

  .1یسهل عملیة إعداد برامج تهیئة الشاطئو الذي بدوره یساهم 

  :« Le cadastre du littoral » القیام بالمسح العقاري للساحل 

یهدف المسح العقاري للساحل باعتباره عملیة تقنیة إلى تحدید المجال الذي یشغله 

، مع تقییم لوضعیة 02-02الساحل من خلال مكوناته المنصوص علیها في القانون رقم 

معرفة الحالة و كیفیة شغلها، و الساحل عن طریق تسلیط الضوء على وضعیة الأراضي الساحلیة 

لإیكولوجیة للأوساط الطبیعیة المتواجدة بها بالإضافة إلى وضع خطة عمل تحدد فیها ا

  .2تحدید قائمة المشاریع الضروریةو الإجراءات الفوریة التي یجب القیام بها 

بشكل كبیر في تسلیط الضوء على الساحل، حیث تمكنت و ساهمت هذه العملیة 

حدوده، كما كان لها و للساحل بتحدید مكوناته  السلطات الجزائریة من تحدید المجال الجغرافي

ما تزخر به من ثروات طبیعیة لا مثیل لها في و الفضل في إبراز جمالیات أوساطه الطبیعیة 

  .3استغلالهاو الحوض المتوسط، التي یجب العمل على ترشید استعمالها 

                                                           
  .نفس الصفحة.المرجع السابق 1

2 L’élaboration du cadastre du littoral a été confiée à deux bureaux d’étude: L’agence National 

pour l’ménagement du Territoire (ANAT) et le Centre National d’Etudes et de Recherches 

appliquée en Urbanisme (CNERU). 
  .74المرجع السابق، ص . محمد الحاج عیسي بن صالح 3
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فداحة و لمجال كما أنها سلطت الضوء بما لا یدع مجالا للشك على الحالة الكارثیة لهذا ا

الضرر الذي أصابه، نظرا للكم الهائل من الاعتداءات التي جعلت منه فضاءً معرضًا أكثر من 

أي وقت مضى لجملة من الأخطار تستدعي التدخل المستعجل للجهات المعنیة من أجل وقف 

  .1هذه الاعتداءات

- اساحل بالتالي فقد ساهم المسح العقاري للساحل على إعطاء صورة واضحة عن الو 

  .تساهم بشكل فعال في تحدید ما یجب أن تقوم بها الجهات المعنیة

  :برامج تهیئة الشاطئ 

على أساس النتائج المتحصل علیها من عملیة مسح الساحل تم إعداد ثلاث برامج 

  .2العنابيو لتهیئة الساحل متعلقة بالساحل العاصمي، الوهراني 

لعمل على التنمیة المستدامة للساحل، تقوم حیث تم إنجاز برامج تهیئة الساحل من أجل ا

  :هيو على بنود أساسیة 

  .تحقیق رفاهیة السكانو التنمیة الاجتماعیة  -

تطویر النشاطات الاقتصادیة مع ضرورة الاستعمال العقلاني و الاستمراریة في تنمیة  -

  .للموارد الطبیعیة الساحلیة

  .الأنظمة البیئیة الطبیعیة تدهور وقف  -

 .عمال ذات الأثر السلبي على البیئةالوقایة من الأ -

  :دور مخطط تهیئة الشاطئ - ب 

                                                           
  .نفس المرجع، نفس الصفحة 1

2 Ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Le cadastre du littoral (en 

ligne) p 01 disponible a’ l’adresse http://www .mate.gov.dz. 
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یهدف مخطط تهیئة الشاطئ إلى تحدید المجال الساحلي ومختلف مصادر وأشكال 

تعریة الشواطئ، كما أنه یقدم مقترحات لتحدید المجال الساحلي بالاعتماد على معاییر و التلوث 

كیلومتر في المناطق المسطحة نسبیا،  3متر في المنحدرات و 800مادیة، حیث تقرر عمق 

ل الساحلیة، الأراضي الزراعیة، المناطق الرطبة والمواقع هو مع دمج كل المجالات الغابیة، الس

  .1التاریخیة

یعتبر مخطط تهیئة الشاطئ أحد أدوات تسییر الساحل التي نص علیها المشرع في 

ة الساحلیة في البلدیات المجاورة ، فهي تهدف إلى تهیئة وتسییر المنطق02-02القانون رقم 

  .2للبحر، من أجل حمایة الفضاءات الشاطئیة لاسیما الحساسة منها

إذ یسمح مخطط تهیئة الشاطئ بحمایة وضمان الاستعمال العقلاني والمستدام للموارد 

الشاطئیة، من خلال إیجاد الحلول لمشاكل البیئة المستعجلة المحددة بواسطة مسح الساحل، 

للفضاءات الساحلیة الضروري لتحدید إستراتیجیة للتدخل العقاري نموذج  اهم في إعداد الذي س

  .3ومخططات للتسییر المدمج للمنطقة الساحلیة

، الذي یحدد شروط إعداد 1144-09یتم إعداده وفقا لما جاء به المرسوم التنفیذي رقم 

  :5ئة الشاطئ ما یأتيمخطط تهیئة الشاطئ ومحتواه وكیفیات تنفیذه، ویتضمن مخطط تهی

  :قریر تقني یبرزت 

                                                           
1 MEGHFOUR KACEMI MALIKA ,TABET AOUL KHEIRA, OP ,CIT,P37. 

  .02-02من القانون رقم  26راجع المادة  2
 2002فیفري  5المؤرخ في  02-02قانون رقم ،المتضمن تنفید ال2002أكتوبر  19.س ب م ل/380منشور وزاري رقم  3

نصوص "وزارة الإقلیم والبیئة، حمایة الساحل وتثمینه : المتعلق بحمایة وتثمین الساحل في إطار برنامج التهیئة الشاطئیة، راجع

  . 56ص" تشریعیة وتنظیمیة
تهیئة الشاطئ ومحتواه وكیفیات ، یحدد شروط إعادة مخطط 2009أبریل  7المؤرخ في  114-09المرسوم التنفیذي رقم  4

  .21تنفیذه، الجریدة الرسمیة العدد 
  .114-09یلیها من المرسوم التنفیذي رقم وما 2المادة  5
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  .تحدید منطقة تدخل مخطط تهیئة الشاطئ -

  .الخصائص البیئیة والجغرافیة -

وشبكات  شغل السكان والنشاطات الاقتصادیة والصناعیة والمحیط المبني والطرقات -

  .التزوید بالماء والتطهیر والمنشآت القاعدیة

  .ت الأعمالرهانات وسیناریوهات التطور، وكذا اقتراحا -

  :یتضمن التقریر التقني الوثائق الخرائطیة التي تسمح بإبراز لاسیما  -

  جیولوجیة للتربةو خریطة جیومرفولوجیة.  

 خریطة تبین الحالة الإیكولوجیة.  

 خریطة الحساسیة للانجراف.  

  10.000/1(خریطة المحیط المبني(.  

 خریطة الكثافة السكانیة.  

 خریطة مصادر التلوث.  

 شبكات التطهیرو ات خریطة الطرق.  

 خریطة علم المحیطات.  

 خریطة جیومرفولوجیة البحار.  

  : نظام تهیئة الساحل 

تلك و الأنظمة الساریة المفعول و الذي یشمل مجمل التدابیر المحددة بموجب القوانین 

، لكل مقومات الساحل والمتعلقة لاسیما بشغل الأراضي، 02-02المقترحة في القانون رقم 

السالكة، الطرقات توسع المجمعات السكانیة، البناءات، النشاطات الاقتصادیة  تموقع الطرقات

والصناعیة، معالجة المیاه المستعملة والنفایات، إنشاء مناطق النشاطات، مناطق الرسو، إنجاز 



 آلیات الحمایة القانونیة للساحل في التشریع الجزائري                         :لثانيالفصل ا

 

 
83 

 منشآت الموانئ، التوسع السیاحي، حمایة الفضاءات الطبیعیة، الأوساط الساحلیة الحساسة،

  .1والمناطق المهددة الساحات المحمیة

كما یتضمن نظام تهیئة مخطط خرائطي لتهیئة عامة یبرز الأحكام المحددة بموجب 

  .022-02أحكام القانون رقم و الأنظمة الساریة المفعول و القوانین 

  :إجراءات إعداد مخطط تهیئة الشاطئ -ج 

 والدراسات أالمنجزة من قبل مكاتب  -بناءً على دراسة یبادر بها الوزیر المكلف بالبیئة

نظام تهیئة و یتم إعداد التقریر التقني  -البیئةو مركز بحث متخصص في مجال التهیئة العمرانیة 

وتسییر الساحل، وبعد الانتهاء من ذلك، یرسل المشروع التمهیدي لمخطط تهیئة الشاطئ إلى 

  .3الولاة ورؤساء المجالس الشعبیة المعنیة من أجل الدراسة وإبداء الرأي

نة یتم إنشاؤها خصیصا للدراسة والمصادقة على مشاریع مخططات تهیئة تكلف لج

الشاطئ المعروضة، على أن تتم المصادقة النهائیة علیه بموجب مرسوم تنفیذي باقتراح من 

  .4الوزراء المكلفین بالبیئة، التعمیر والداخلیة

  .ي للساحلأداة مساعدة لتنظیم شغل الجزء البر  :مخططات التهیئة العمرانیة: ثانیا

تشكل التهیئة والتعمیر أقوى وأكثر الخدمات المحلیة التصاقا وتأثیرا في حیاة السكان، 

لما لها من مردود فعال في توفیر الخدمات والمرافق والمنشآت التي تضمن ترقیة إطار المعیشة 

  .5وتحسین رفاه البیئة الحضریة

                                                           
  .09المادة  02-02القانون  1
  .14نفس المرجع المادة  2
  .114-09من المرسوم التنفیدي رقم  3،4راجع المادتین  3
  .، نفس المرسوم9، 7، 6راجع المواد  4
  .14، ص 2014دار بلقیس، دار البیضاء،  الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر،حاج جاب االله آمال،  5
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طط التوجیهي للتهیئة والتعمیر إذ تعتبر مخططات التهیئة العمرانیة المتمثلة في المخ

تسییر المجال و ومخطط شغل الأراضي أداة للمساعدة على اتخاذ القرار في مجال تنظیم 

العمراني والبلدي، حیث یشكل هذا النمط من التخطیط قطیعة من النهج المركزي الموجه 

خططات ما جعل من هذه المهو والقطاعي الذي كان سائدا في السبعینیات والثمانینیات،و 

بحسب النصوص أدوات في خدمة المدینة في إطار تنمیة الإقلیم المتناسقة والمنسجمة مع إطار 

  .201 اقتصادي جدید وما تفرضه متطلبات القرن

بالإضافة إلى ذلك، فإن كلا من المخططین لا یهتمان بالجوانب المعماریة التوسعیة 

آفاق توسع التجمع الحضري  للتجمع الحضري فقط بل أكثر من ذلك، یرسمان ویحددان

وعلاقاته الوسیطة مستقبلا كجزء من الكل على المستوى الإقلیمي كخلیة عمرانیة للنسیج 

  .2المعمار على المستوى الوطنيو الحضري 

  :التعمیرو المخطط التوجیهي للتهیئة  -أ 

أداة إستراتیجیة تنظیمیة لعمل " ینظر للمخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر على أنه 

  ".3ماعات المحلیة والسلطات العمومیة في شغل المجال وتسییر العمرانالج

وثیقة تعرف بأهداف التنمیة، تهدف إلى صیاغة صورة مجالیة " كما أنه یعتبر بمثابة 

ذلك بتقدیر مختلف الاحتیاجات و تسمح بتطبیق تصورات التهیئة على المدینة وإقلیمها، 

                                                           
1 AGHARMIOU née Rahmoun Naima, la planification urbaine à travers les PDAU-POS et la 

problématique de la croissance et de l’interaction villes / villages en Algérie .référence 

empirique à la wilaya de Tizi-Ouzou ,thèse de doctoral en sciences économique, université 

Mouloud Mammeri-Tizi-Ouzou ,2013,pp, 3,4. 
، الطبعة الثالثة، دار هومة، "أهداف حضریة ووسائل قانونیة"قانون العمران الجزائريإقلولى أولد رابح صفیة،  2

  .66، ص 2016ئر،الجزا
  .109دعموش فاطمة الزهراء، نفس المرجع السابق، ص  3
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وجیه التهیئة وتوسیع و ه وثیقة مستقبلیة للتنبؤ الاقتصادیة والسوسیولوجیة، مما یجعل من

  ".1التجمعات السكانیة، كما أنه یحدد التوجیهات العامة لاستعمال الأراضي

أداة للتخطیط " یعتبر المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر في نظر المشرع على أنهو 

رانیة وضبط التوقعات والتسییر ألمجالي والحضري، تحدد فیه التوجهات الأساسیة للسیاسات العم

المستقبلیة للتعمیر في إطار ترشید استعمال الأراضي مع الأخذ بعین الاعتبار تصامیم التهیئة 

  ".2ومخططات التنمیة ویضبط الصیغ المرجعیة لمخطط شغل الأراضي

من أجل تجسید المخططات لأهدافها خصوصا في المناطق الساحلیة، ومراعاة 

ار البیئیة والطبیعیة والصناعیة تماشیا مع التغییرات التي أحدثها لخصوصیتها، تم إدراج الأخط

  .3المشرع في التشریعات الخاصة بالبیئة وبالأخطار الطبیعیة والصناعیة

بأحكام جدیدة تدمج المتغیرات الجدیدة في  4317- 05جاء المرسوم التنفیذي رقم 

ي بعین الاعتبار التوجیهات في مخططات التهیئة والتعمیر، إذ یجب أن یأخذ التقریر التوجیه

مجال التهیئة العمرانیة وحمایة الساحل والحد من الأخطار الطبیعیة والصناعیة، كما یضع 

الخاضعة إلى إجراءات خاصة  وتقنین یحدد فیه وجهة الأراضي وطبیعة النشاطات الممنوعة أ

اضي المعرضة لاسیما المقررة في مخطط تهیئة الساحل ومساحات لحمایة المناطق والأر 

للأخطار التكنولوجیة والأخطار الأخرى المبینة في المخطط العام للوقایة والمخططات الخاصة 

للتدخل، بالإضافة إلى وثائق بیانیة تشتمل على مخطط یحدد مساحات المناطق المعرضة 

                                                           
  .124حاج حاب االله آمال، نفس مرجع سابق، ص  1

  .29-90من القانون رقم  16المادة  2
  .79بن صالح محمد الحاج عیسى، نفس المرجع السابق، ص  3
 28المؤرخ في  177-91مم المرسوم التنفیذي رقم یعدل ویت 2005سبتمبر  10المؤرخ في  317-05المرسوم التنفیذي رقم  4

، الذي یحدد إجراءات إعداد المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر والمصادقة علیه ومحتوي الوثائق المتعلقة به، 1991مایو

  .62الجریدة الرسمیة العدد 
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للأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة والمخططات الخاصة بالتدخل، مع ضرورة تكفل المخطط 

  .1یهي للتهیئة والتعمیر بكل الإجراءات المقررة في قانون الساحلالتوج

بقدر كبیر في ترجمة الأحكام الخاصة بالساحل على أرض و یساهم هذا التوجه الجدید 

الواقع بدمجه للبعد البیئي، مما یؤهل المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر لیكون ضمن 

واستغلال الأراضي الساحلیة، معتمدا في ذلك المخططات التي یعتمد علیها لتحقیق استدامة 

في آجال (وقابلة للتعمیر ) سنوات 10في آجال (على طریقة تقسیم الإقلیم إلى قطاعات معمرة 

وقطاعات غیر قابلة للتعمیر، بالإضافة إلى التقسیم المعتمد في قانون الساحل القائم ) سنة 20

 800متر،  100شریط (اما خاصة بها على تقسیم الساحل إلى أشرطة ثلاث لكل منها أحك

  ).كیلومتر 3متر، 

سیساهم في تحدید دقیق للمناطق المعنیة بالحمایة، نحو إن تقسیم الإقلیم على هذا ال

التعمیر، وبالتالي الوصول إلى تبیان كیفیات و والمناطق القابلة لأن تكون محل لعملیات التهیئة 

ها، وفي نفس الوقت تسلیط الضوء على المجالات شغل المناطق الساحلیة والمجالات المسموح ب

  . 2الواجب حمایتها والمحافظة علیها

  :مخطط شغل الأراضي - ب 

تشمل أدوات التهیئة والتعمیر، إلى جانب المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر،مخططات 

شغل الأراضي، التي تعمل على ضوء توجیهات المخطط الأول وفقا لعلاقة التكامل القائمة ما 

بینهما، مشكلة مرجعیة أساسیة للتعرف على تفاصیل التخطیط العمراني وقواعد شغل المجال 

  . 3عدة بلدیات وفي جزء من إقلیم بلدیة أ

                                                           
  .317-05وما یلیها من المرسوم التنفیذي رقم  2راجع المواد  1
  .29- 90ما یلیها من القانون رقم و  19راجع المواد  2
  .115، ص 114دعموش فاطمة الزهراء، مرجع سابق، ص 3
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إلى جانب المخطط  29-90بمثابة الأداة الثانیة للتعمیر التي جاء بها القانون رقم هو ف

م الأراضي والبناء، في إطار التوجیهي للتهیئة والتعمیر والذي بموجبه یحدد حقوق استخدا

بالتالي فمخطط شغل الراضي بدوره وسیلة و التعمیر، و توجیهات المخطط التوجیهي للتهیئة 

  .1جزء منها وملزمة لكل بلدیة من بلدیات الوطن أ

وسیلة للتسییر والتخطیط العمراني، یهدف " كما ینظر لمخطط شغل الأراضي على أنه

  ".2سیاسة الحمایة لاسیما عن طریق منع البناء إلى تنظیم التفاصیل انطلاقا من

أما في نظر المشرع فإن مخطط شغل الأراضي یحدد بالتفصیل في إطار توجیهات 

  .3التعمیر قواعد وحقوق استخدام الأراضي والبناءو المخطط التوجیهي للتهیئة 

-05خضع هذا المخطط لجملة من التعدیلات جسدتها أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

من أجل مواكبة التعدیلات ، 4رخصة إستغلال الشواطئ  الذي ینظم شروط وكیفیات منح  318

التي طالت المخطط التوجیهي للتهیئة والتعمیر، لاسیما ما تعلق منها بدمجها للبعد البیئي، 

وضرورة الأخذ بالحسبان الأخطار الطبیعیة والصناعیة عند إنجاز المخطط، حیث یتم تحدید 

راضي المعرضة للأخطار الطبیعیة والتكنولوجیة مصحوبة بالتقاریر التقنیة المتصلة المناطق والأ

بذلك، وكذا الأخطار الكبرى المبینة في المخطط العام للوقایة، مع ضرورة دمج خصائص 

  .5مقرر في قانون الساحلهو الساحل في مخطط شغل الأراضي وفقا لما 

ل الأراضي یتعلق بالمناطق إن دمج خصوصیات الساحل على مستوى مخطط شغ

المناطق التي ستعمر في المستقبل على مستوى مختلف مناطق الساحل حسب  والمعمرة أ

                                                           
  .86-85إقولى أولد صفیة، نفس المرجع السابق، ص  1

2 MEGHFOUR KACEMI MALIKA,TABET AOUL KHEIRA, op, cit, p37.  
  .29-90من القانون رقم  34المادة  3
4
،المتعلق بشروط وكیفیات  2005سبتمبر  10الموافق  1426شعبان عام  5ي المؤرخ ف 318-05المرسوم التنفیذي رقم   

 . 2005 سبتمبر 14الصادرة بتاریخ  63منح رخصة إستغلال الشواطئ ، ج ر عدد 

  .138-05وما یلیها من المرسوم التنفیذي رقم  2راجع المواد  5
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 المسافات المنصوص علیها في قانون الساحل، عن طریق التركیز على التعمیر في العمق

لقانون، تجنب قدر الإمكان المناطق القریبة من البحر إلا بالشروط القاسیة التي أقرها ذات او 

  .1حیث یقع على عاتقه حمایة المناطق الطبیعیة للفضاءات الحساسة

بالرغم من أن التصور الجدید الذي جاء به المشرع یقدم طرح جدید یتعامل مع 

خصوصیات الساحل بعقلانیة وواقعیة، إلا أن ذلك لم یمنع من أن یتم تسجیل مجموعة من 

تقترح الأستاذة مغفور قاسمي ملیكه دمج من أجل تفادیها و النقائص على أرض الواقع، 

  :2التالينحو خصائص الساحل في مخطط شغل الأراضي على ال

كیلومتر، تقترح إدماج خاصیة  3فیما یتعلق بشریط  :القابلة للتعمیرو المناطق المعمرة  .1

الاستدامة والحاجة إلى حمایة المناطق الحساسة، وأن تتم تهیئة الساحل في العمق، على 

تقسیم المناطق المتناسقة وفقا للتقسیم المحدد في قانون الساحل، مع دمج أن یتم 

  ).جیومرفولوجي، فیزیائي، مناخي والإمكانیات الاقتصادیة(خصائص المكان 

یتعلق الأمر بالمناطق الطبیعیة الواجب حمایتها من أخطار التوسع،  :المنطقة الطبیعیة .2

الترفیهیة، فهي  ولنشاطات السیاحیة أهذه المناطق یمكن أن تكون محل لمجموعة من ا

  .الجذابة للساحلو تشمل على القطاعات الملائمة للمواقع الطبیعیة الخلابة 

في مخطط شغل الأراضي هناك فضاءات مصنفة وخاضعة لارتفاق منع البناء فإذا 

بتراجع خط الشاطئ، یتم تصنیفها كمناطق في  وكانت هذه القطاعات مهددة بانجراف التربة أ

الة حرجة وتكون محل إعادة الاعتبار والإصلاح، أما المناطق التي یسمح فیها بنشاطات ح

  .غیرها، فإنه یجب تحدید هذه النشاطات عن طریق التنظیمو الترفیه أ

                                                           
ص  2013دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر، ، ، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائريهنوني نصر الدین 1

70.  
 MEGHFOUR KACEMI :تم الاعتماد في هذا العنصر على دراسة مغفور قاسمي ملیكه وثابت عاول خیرة، راجع 2

MALIKA, TABET AOUL KHEIRA,OP. cit, p41.  
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  :المخططات الخاصة بمكافحة التلوث :الفرع الثالث

ما یكتسي طابعا  قر المشرع مجموعة من المخططات منهاأ ، في هذا الإطارو 

الأخطار الصناعیة  مواجهة  ، وكذا التلوث البحريمختلف أشكال  ، لمكافحة  ستعجالیا ا

 إعتماد مخططات توجیهیة لتأطیر عملیات تسییر نحو ، كما توجه المشرع الحادة  والطاقویة

  .1النفایات

  :المخططات الإستعجالیة لمكافحة التلوث البحري: أولا

البشریة التي  الأنشطة تمارس فیه مجموعة من حیویا تعتبر المناطق الساحلیة فضاء 

ما دفع بالسلطات هو و  أو البحري ،  ريبسواء في جزئه ال،  تتسبب في تلوث مكوناته

التي تهدف إلى ترسیخ فكرة الإستباقیة من المخططات  حزمةالمختصة إلى التعجیل بإعداد 

 وللحد من ظاهرة التلوث أ وبشكل مؤطر الفوري  ، مما یسمح لها بالتدخل التنبؤ المستقبلي

  . 2آثاره البیئیة الكارثیةالتقلیل من 

إذ تندرج المخططات الإستعجالیة لمكافحة التلوث البحري ضمن أدوات التدخل المنظمة 

الذي تسبب في تسرب كثیف و بري، و لمكافحة تلوث البحر الناجم عن حادث بحري، جوي، أ

قد و أ ،  وشیكا خري قد تشكل خطرا جسیما ومواد أ وأي منتجات أ وللمحروقات في البحر أ

المرتبطة  والمصالحوعلى السواحل ، بالوسط البحري، وبأعماق البحار بالغة  یلحق أضرارا 

یتم إنشاء هذه المخططات على مستوي الولایات ذات الواجهة البحریة، وعلي مستوى و . 3بها

مكافحة التلوث إدارة عملیات  تولىلى المستوى الوطني، على أن تیة وعهو الواجهات البحریة الج

                                                           
   .82بن صالح محمد الحاج عیسي، نفس المرجع السابق، ص  1
  .المرجع نفسه 2
یتعلق بتنظیم مكافحة التلوثات  2014سبتمبر  22المؤرخ في  264-14من المرسوم التنفیذي رقم  1لمادة اا.نفس الصفحة 3

  .58البحریة وإحداث مخططات إستعجالیة لذلك، الجریدة الرسمیة العدد 
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في حین المصلحة الوطنیة لحراسة الشواطئ لقیادة القوات البحریة،  التنسیق في البحر عبر

  .عملیات المكافحة وتنسیقها في البر إدارةالمدنیة  تسند الى المصالح المختصة للحمایة

  :المخططات الخاصة بمواجهة أخطار النشاطات الصناعیة : ثانیا

من انعكاسات النشاطات الصناعیة علي المناطق الساحلیة، هناك مجموعة من  للحد

  .1المخططات یمكن الاعتماد علیها أین تهدف في مجملها للحد من أخطار المنشآت المصنفة

  :المخطط العام للوقایة من الأخطار الصناعیة والطاقویة .1

ویة ضمن الأخطار الأخطار الصناعیة والطاق 20- 04 أدرج المشرع في القانون رقم

الكبرى التي یتكفل بها ضمن الترتیبات الوقائیة المقررة لمواجهة الأخطار الكبرى، بحیث یتم 

التكفل بآثارها على المستقرات البشریة ونشاطها وبیئتها ضمن هدف الحفاظ على التنمیة وتراث 

  .2الأجیال القادمة وتأمین ذلك

لمخطط العامة للوقایة من الأخطار من أجل ذلك، نص المشرع على ضرورة إعداد ا

الصناعیة والطاقویة، الذي یضطلع بتحدید المؤسسات والمنشآت الصناعیة المعنیة، والإجراءات 

 والمطبقة على المؤسسات والمنشآت الصناعیة بحسب مكان تواجدها في المنطقة الصناعیة أ

ت المراقبة وتنفیذ أحكام في المناطق الحضریة، مع تحدید ترتیباو خارج المناطق الصناعیة أ

  .3المخطط

یتم إعداده وفق القواعد العامة التي تخضع لها كل المخططات الخاصة بالأخطار 

  .الكبرى، بالإضافة إلى أحكام خاصة فقط بالأخطار الصناعیة والطاقویة

  
                                                           

  .89بن صالح محمد الحاج عیسي، نفس المرجع السابق، ص 1
  .20- 04رقم من القانون  10و 6راجع المادتین  2
  .من نفس القانون 32راجع المادة  3
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 الأحكام العامة:  

اعد یحدث مخطط عام للوقایة من كل خطر من الأخطار الكبیرة، ویحدد مجموع القو 

والإجراءات الرامیة إلي التقلیل من حدة القابلیة للإصابة إزاء الخطر المعني، والوقایة من الآثار 

  .1المترتبة علیه

 الأحكام الخاصة:  

إجراءات الوقایة والحد من أخطار الانفجار  وأ- یتم تحدید مجموع الترتیبات والقواعد و

  .2معالجة المواد المصنفة مواد خطیرةانبعاث الغاز والحریق، وكذا الأخطار المتصلة ب وأ

مما سبق ذكره، یمكننا القول بأن هذا المخطط یساهم وبشكل كبیر في حمایة المناطق 

یمكن الجهات المعنیة من معرفة طبیعة النشاط الصناعي هو الساحلیة والمحافظة علیها، ف

إلى مكان تواجدها  ومدى خطورته التي تحددها خطورة المواد المستعملة ومخلفاتها،بالإضافة

الذي یعتبر في حد ذاته مؤشر جد مهم لتحدید خطورة المنشأة من عدمه علي الوسط الحاضن 

ماساهم وبشكل كبیر في تحدید الترتیبات الوقائیة الواجب إتباعها، من أجل تلافي هو لها، و 

الإجراءات  لتقلیل منها، عن طریق مجموعة من والآثار الوخیمة على البیئة والصحة البشریة أ

التي تسمح باحتواء الأضرار بما یساعد في المستقبل القریب بإعادة تأهیل المناطق والبیئات 

 .3المتضررة

 

 

                                                           
  .من نفس القانون 18و 17راجع المادتین  1
  .20-04من القانون  18و 32راجع المادتین  2
  .90بن صالح محمد الحاج عیسي، نفس المرجع السابق، ص  3
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  :الهیاكلو المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أ .2

علي ضرورة استحداث مخططات خاصة للتدخل  20_04نص المشرع في القانون 

  .1سبة للمناطق الصناعیة لمجموع المنطقةتحدد تدابیر من نوع خاص، یتم إعدادها بالن

أي خطر كبیر ومحدد، لاسیما في مجال  وتهدف هذه المخططات فیما یخص الخطر أ

البري، إلي تحلیل الأخطار وعند الاقتضاء توقع ترتیبات الإنذار  والبحري أ والتلوث الجوى أ

الحوادث، مع ضرورة إعلام والعمل على تنفیذ التدابیر الخاصة المطلوبة للتحكم في  التكمیلیة

كما أنها تساهم في تحدید وتنظیم  2المواطنین بالتدابیر المتخذة في ضواحي المنشأة المعنیة

تأثیرات خارج حدود المنشأة والهیاكل، وذلك  وذ 3وتنسیق النجدة في حالة خطر خاص معرف

  .4بغرض حمایة الأشخاص والممتلكات والبیئة

 الخاص للتدخل الشروط الخاصة بإعداد المخطط: 

یحدد الوالي المختص إقلیمیا بناء على اقتراح من الجنة المكلفة بإعداد المخططات 

الخاصة بالتدخل، وتشمل القائمة المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة وهیاكل حشد الموارد المائیة 

اوز والمناطق الصناعیة، التي تبرز دراسة أن أثار الأخطار الخاصة المعرفة یمكن أن تتج

، ویشمل مجموعة من 5حدود الهیاكل ومن شأنها أن تحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات والبیئة

  :العناصر منها

                                                           
یفیات إعداد المخططات ، یحدد شروط وك2015فبرایر  11المؤرخ في  71- 15من المرسوم التنفیذي رقم  05المادة  1

  .09الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهیاكل واعتمادها، الجریدة الرسمیة العدد 
  .20-04من القانون رقم  59المادة  2
  .71- 15من المرسوم التنفیذي رقم  2راجع المادة  3
  .من نفس المرسوم التنفیذي 3المادة  4
  .ي، من نفس المرسوم التنفیذ7، 6، 5، 4راجع المواد  5
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   :1المعلومات التي تقع على عاتق المستغل .1

  .الهیاكل المعنیة، تتضمن وثائق وخرائط وصور وبطاقة وصفیة للمنشأة أ -

  .الهیاكل المعنیة ومخطط الوضعیة لمختلف شبكات النقل التي تصل للمنشأة أ -

  .الهیاكل المعنیة وتصنیف سیناریوهات الحوادث المعرفة التي لها آثر خارج المنشأة أ -

  .التمثیل الخرائطي للمسحات المتضررة جراء الظواهر الخطرة -

  :2المعلومات التي تقع على عاتق اللجنة .2

 .تحدید الرهانات -

  .تعیین منطقة التطبیق ومحیط المخطط الخاص بالتدخل -

تدابیر والوسائل الاستعجالیة الأولى الواجبة على المستغل لحمایة السكان المجاورین ال -

  .قبل تدخل السلطات

  .إحصاء الوسائل البشریة والمادیة العمومیة والخاصة الواجب استخدامها -

  .قائمة المستخدمین ومهامهم -

  . إجراءات التعبئة والتسخیر -

  .مجاورین للمؤسسة المعنیةتدابیر الإعلام والحمایة لفائدة السكان ال -

  .مخططات الإخلاء وأماكن التجمیع -

  .تدابیر تنظیم النجدة في أماكن التدخل -

  :3المعلومات التي تقع على المستغل واللجنة .3

                                                           
  .، من نفس المرسوم التنفیذي7المادة  1
  .71-15من المرسوم التنفیذي رقم  7المادة  2
  .71-15من المرسوم التنفیذي  7راجع المادة  3
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 .مخططات شبكات الخدمات -

 .أحكام متعلقة بإزالة تلوث المواقع وإعادة تأهیل الأماكن بعد الحادث -

  :نفایاتالمخططات المتعلقة بتسییر ال :ثالثا

یقضى التوجه الجدید للدولة الجزائریة بضرورة التعامل مع النفایات والآثار الكارثیة 

  .1المترتبة عنها، من إضرار بالأوساط الطبیعیة وبالصحة العمومیة ناهیك عن الخسائر المالیة

 لهذا كان إلزاما على الوزارة المكلفة بالبیئة والجماعات المحلیة الاعتماد على التخطیط

  . باعتباره أداة علمیة تهدف إلى تنظیم عملیات تسییر وتثمین النفایات

  :المخطط البلدي لتسییر النفایات المنزلیة .1

یساهم هذا المخطط في تنظیم عملیات تسییر وتثمین النفایات الحضریة الصلبة من 

  .2منبع النفایة وصولا إلى مركز المعالجة

  :المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة .2

یساهم المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة في تنظیم عملیات تسییر وتثمین 

النفایات الخاصة والخاصة الخطیرة، التي تفرزها المنشآت المصنفة والناتجة في الغالب عن 

تحدث خلل بیئي في  واستعمال مواد كیمیائیة خطیرة والتي قد تضر أ وعملیات التصنیع أ

                                   .3الساحل

  

                                                           
  .95بن صالح محمد الحاج عیسى، المرجع السابق ص  1
  .19-01من القانون رقم  30المادة  2
، یحدد كیفیة وإجراءات إعداد 2003دیسمبر  9المؤرخ في  477-03وما یلیها من المرسوم التنفیذي رقم  2راجع المادة  3

  .78المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة ونشره ومراجعته، الجریدة الرسمیة العدد 
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  :الوسائل الإداریة ذات الطابع الردعي: المطلب الثاني

وسائل الضبط الإداري البیئي أهمها  من أجل تحقیق سلامة المجتمع تلجأ الإدارة إلى مجموعة

حیث تدهور لجوء الإدارة إلى استعمال القوة المادیة لغرض الحفاظ على البیئة من كل أشكال ال

  .1نشاط الملوث للحد من آثاره وانعكاساته على الأوساط البیئیةتتوجه صوب ال

إن تدخل الإدارة مقید بضرورة تعدي النشاطات البشریة على مصلحة یحمیها القانون، 

هذا بتنبیه صاحب النشاط في حالة التعدي یستوجب علیه تدركه والكف عن فعل التعدي وإلا 

  . 2ابع القهريتعرض لجملة من الإجراءات الإداریة ذات الط

  .طابع تنبیهي وعذار إجراء ذالإ :الفرع الأول

 وإخطار مدیر المنشأة أ وإعذار أ وإنذار أ" یعتبر الأستاذ عید محمد مناحي بأن 

صاحب الشأن بالأفعال المخلة بالبیئة الصادرة عن منشآته التي رتب القانون  ومستغلها أ

ات الإجرائیة السابقة على توقیع الجزاء، إذ على وجودها جزاءا إداریا بیئیا من أهم الضمان

هي بمثابة طلب موجه إلى مرتكب الفعل المخل بالبیئة للامتناع عن إتیان الأفعال بالسبل 

  ".3المتاحة لدیه، وذلك لتوقي خضوعه للجزاء الإداري المقرر عنها

                                                           
، دراسة تأصیلیة مقارنة في القانون الضوضاء"حمایة السكینة العامة معالجة لمشكل العصر في فرنسا ومصرالباز داود،  1

  .75، ص2004، دار الفكر العربي،الإسكندریة، مصر،"بیئي والشریعة الإسلامیةالإداري ال
المركز القومي للإصدارات القانونیة، دراسة مقارنة، : "الحمایة الإداریة للبیئة العربیة: الإدارة البیئیةعارف صالح مخلف،  2

  .314-313، ص 2013القاهرة، مصر
  .538، ص 2009، دار النهضة العربیة، القاهرة، "دراسة مقارنة"ة الإداریة للبیئةالحمایعید محمد مناحي المنوخ العازمي،  3
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حدوثه، ضرورة أن تحیط الإدارة المخالف علما بما تنوي اتخاذه قبل "ویقصد بالإخطار 

بقصد تدارك الموقف وتصحیح وضعه المخالف درءا لتدخلها باتخاذها ما من شأنه إزالة 

  ".1أسباب المخالفة، ویكون في هذه الحالة بمثابة إنذار أخیر یقیه إنزال الجزاء به

بمثابة جزاء إداري تستعین به الإدارة المختصة لتنبیه "إلا أن، هناك من یعتبره 

ابیر اللازمة بجعل نشاطه مطابقا للمقاییس والمواصفات القانونیة المخالف باتخاذ التد

  "2المعمول بها

إن الملاحظ على أسلوب الإخطار في الجزائر، بالنظر إلى موقعه من مجمل الإجراءات 

التي تلجأ الإدارة المكلفة بالبیئة، أنه یهدف بالدرجة الأولى إلى تجنب الإدارة قدر الإمكان 

الإجراءات الردعیة، لأنها لیست الهدف الذي تسعى إلیه، بل إن الثابت من اللجوء إلى تطبیق 

خلال دراستنا أن الإدارة ملزمة بتفادي اللجوء إلى الأسلوب الردعي متى كان ذلك متاحا لها، 

لأنها تشغل دور المحكم ما بین المصالح المتخاصمة المرتبطة أساسا بحتمیة حمایة البیئة من 

بلوغ وتحقیق الهدف من هذا  وضرورة مرافقة النشاطات الملوثة من أجلتدهور كل أشكال ال

النظام الذي یغلب علیه عنصر جوهري یتمثل في المرافقة الرامیة إلى تصحیح وإعادة تأهیل 

  . 3النشاط الملوث

وبالتالي یمكننا القول بأن الإخطار إجراء یندرج ضمن المساعي التي تقوم بها الإدارة 

، فیشكل إعذار صاحب النشاط في وقوعه في المحظور المقرر بموجب القواعد من اجل التنبیه

البیئیة مما یتعین علیه تدارك الوضع، والتعجیل باتخاذ الإجراءات الضروریة في الآجال 

المحددة من قبل الإدارة المختصة، التي تجنبه لجوء هذه الأخیرة إلى استعمال الأسلوب التقلیدي 

                                                           
، مذكرة من أجل الحصول على مسؤولیة المنشآت المصنفة عن جریمة تلویث البیئة في التشریع الجزائريعثماني حمزة،  1

، ص 2014-2013، السنة الجامعیة 1زائر شهادة الماجستیر في الحقوق فرع قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الج

32.  
2 PRIEUR MICHEL, droit de l’environnement, op .cit, p 506.  

  .299بن صالح محمد الحاج عیسى، المرجع السابق، ص 3
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الأوساط تدهور إداریة تتناسب مع خطورة الفعل المتسبب في انتهاك و  المرتبط بفرض عقوبات

  .البیئیة باعتبارها مصلحة یحمیها القانون

ویطبق أسلوب الإخطار بشكل واسع من قبل الإدارة المختصة في مجال حمایة الساحل 

  .1من التلوث بنوعیه الحضري والصناعي

  :الإخطار المرتبط بنشاط لمنشآت المصنفة -أ 

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة  10-03شرع في القانون نص الم

عندما ینجم عن استغلال "الإعذار"على إمكانیة لجوء الإدارة المختصة إلى إجراء الإخطار 

أضرار تمس بالصحة العمومیة،  ومنشأة غیر واردة في قائمة المنشآت المصنفة أخطار أ

نظمة البیئیة، الموارد الطبیعیة، المواقع والمعالم والمناطق السیاحیة النظافة، الأمن، الفلاحة، الأ

براحة الجوار، أین یقوم الوالي بناء على تقریر من المصالح البیئة بإعذار المستغل ویحدد له  وأ

  .2الأضرار المثبتة وأجل لإتحاد التدابیر الضروریة لإزالة الأخطار أ

لإجراء الإخطار في حالتین تتعلق الأولى 198-06كما تطرق المرسوم التنفیذي رقم 

بمعاینة وضعیة غیر مطابقة، عند كل معاینة للتنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة 

علیها في رخصة الاستغلال الممنوحة، وفي هذه الحالة یحرر  للأحكام الخاصة المنصوص

التسویة لوضعیة  محضر بین الأفعال المجرمة حسب طبیعة وأهمیة هذه الأفعال ویحدد أجل

  .3المنشأة

أما الحالة الثانیة، عندما منح نفس النص التنظیمي الوالي المختص إقلیمیا في حالة 

أن رخصتها لا تستجیب  وعدم حصول المؤسسات المصنفة الموجودة على رخصة استغلال أ

دة، سلطة لم تقم بإعداد المراجعة البیئیة ودراسة الخطر في الآجال المحدو للقواعد المحددة أ
                                                           

  .نفس المرجع، نفس الصفحة 1
  .10-03من القانون رقم  25راجع المادة  2
  .198- 06من المرسوم التنفیذي رقم  23راجع المادة  3
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 والمراجعة البیئیة أ وطلب الرخصة أ وإعذار مستغل المؤسسة المصنفة لإیداع التصریح أ

  .1دراسة الخطر

  :الإخطار المرتبط بالنشاطات على مستوى البحر - ب 

للإدارة المختصة سلطة اللجوء إلى إخطار صاحب  10-03منح المشرع في القانون 

حادث في المیاه الخاضعة للقضاء  وتعرض لعطب أقاعدة عائمة ت وآلیة أ وطائرة أ وسفینة أ

محروقات من شأنها إلحاق الضرر بالساحل  وخطیرة أ وتنقل مواد ضارة أ والجزائري، تحمل أ

  .2المنافع المرتبطة به، بضرورة اتخاذ كل التدابیر اللازمة لوضع حد لهذه الأخطارو 

  .الإخطار المتعلق بتصریف المیاه القذرة -ج 

لحالة وحیدة تلجأ فیها الإدارة المكلفة بالموارد  209-09م التنفیذي رقمكما تطرق المرسو 

المائیة للإخطار وذلك عندما یتبین من نتائج التحلیل أن المیاه القذرة لا تتطابق مع القیم 

المحددة في قرار الترخیص، عندها تقوم بإعذار صاحب المؤسسة جمیع التدابیر والأعمال التي 

  .3یغ مطابقا لمواصفات الترخیص، في حدود الآجال التي تحددها لهامن شأنها جعل التفر 

  :الجزاءات الإداریة وسیلة لفرض الحمایة البیئیة للساحل: الفرع الثاني

  : الجزاءات الإداریةمفهوم  :أولا

تلك الجزاءات ذات الخصیة العقابیة التي توقعها سلطات "یقصد بالجزاءات الإداریة 

لسلطتها العامة تجاه -بشكل عام-مستقلة وهى بصدد ممارستها غیر وإداریة مستقلة أ

                                                           
  .،نفس المرسوم التنفیذي48راجع المادة  1
  10-03من القانون رقم  56راجع المادة  2
، یحدد كیفیات منح الترخیص بتفریغ المیاه 2009یونیو  11المؤرخ في  209- 09من المرسوم التنفیذي رقم  12راجع المادة  3

  .36، الجریدة الرسمیة العدد القذرة غیر المنزلیة في الشبكة العمومیة للتطهیر أوفي محطة تصفیة
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یتهم الوظیفیة، وذلك كطریق أصلي لردع خرق بعض القوانین هو النظر عن  الأفراد، بغض

  ."1واللوائح

حددت النصوص القانونیة والتنظیمیة الحالات التي تلجا فیها الجهات المختصة إلى 

  .2النشاط الملوثفرض مجموعة من الجزاءات الإداریة على 

إذ یتحدد اللجوء إلى أي من هذه الجزاءات بحسب توفر الحالات المحددة في النصوص 

 وما یفسر اختلافه اعن بعضها البعض سواء من حیث مضمونها أهو القانونیة والتنظیمیة، و 

  .النتائج المرجوة منها وأهدافها أ

  :3والبیئیةخصائص وأهداف وآلیات تنفیذ الجزاءات الإداریة : ثانیا

توقعها الإدارة بإرادتها المنفردة ضد الأنشطة الملوثة للبیئة التي لا  :عقوبات ردعیة -

  .تحترم التدابیر الاحترازیة والوقائیة

تندرج من الغرامات الملیة إلى الإجراءات الصارمة مثل غلق المنشأة،  :تنوع الجزاءات -

  .المصادرة وتعلیق النشاط، أ

سعي إلى معالجة الإختلالات البیئیة ورد الحال إلى ما كان ت :هدف استباقي وعلاجي -

  .علیه، كما تشكل قید لضمان عدم تعسف الإدارة 

لا یجوز توقیع هذه الإجراءات إلا بنص قانوني وتخضع لرقابة : شروط المشروعیة -

  .القضاء الإداري الجزائري

                                                           
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الأزاریطة، الإسكندریة، مصر، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداريأمین مصطفي محمد،  1

  .227، ص 1996
  .301بن صالح محمد الحاج عیسى، المرجع السابق، ص  2
  .نفس المرجع، نفس الصفحة 3
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 آلیات تنفیذ الجزاءات البیئیة:  

 .وسائل الوقائیة والردعیة لحمایة البیئةیعتبر من أهم ال :الضبط الإداري -أ 

تقوم  10- 03استنادا إلى قوانین حمایة البیئة مثل القانون :تفعیل التشریعات -ب 

 . 1الإدارة بفرض جزاءات على الأشخاص الطبیعیة والمعنویة

  ).الإیقاف،والتعلیق(وغیر مالیة  )غرامات(تشمل جزاءات مالیة  :الطبیعة المزدوجة -ج 

  :الإداریة المقررة لحمایة البیئة والساحلالجزاءات : ثالثا

  :القیام بالأشغال على نفقة صاحب المنشاة -أ 

في حالة الاستعجال یمكن للإدارة و في حالة عدم جدوى الإعذار الموجه للمنشأة أ

بعد توجیه أمر للمنشاة  والمختصة القیام بالأشغال الضروریة لوقف الخطر إما بصورة تلقائیة أ

غال ولا تمثل لهذا الأمر، وفي كلتا الحالتین تنجز الأشغال على نفقة صاحب بالقیام بهذه الأش

  .2المنشأة

 وإن لجوء الإدارة لهذا التدبیر یفرضه عنصرین مهمین، أولهما عدم الامتثال للإعذار أ

مرتبط أساسا بخطورة الوضع توفر عنصر الاستعجال ال وأنه لم یحقق النتائج المرجوة منه أ

وضرورة وضع حد لمصدر التهدید، لهذا السبب وكمرحلة أولى تلجأ الإدارة إلى القیام بالأشغال 

وهنا یتجسد الجزاء الإداري في عنصره المالي الذي یعتبر اقتطاعه . على نفقة صاحب المنشأة

المفروض بذلهم قبل صاحب جبرا من الذمة المالیة للمنشأة باعتباره استحقاقا مالیا كان من 

المنشأة لوضع حد للخطر، إلا أ ن الإدارة المختصة هي التي قامت به، اعتمد المشرع هذا 

عواقب سلبیة على الصحة  والتدبیر عندما یشكل استغلال منشأة معالجة النفایات أخطار أ

                                                           
  .10- 03رقم ، القانون 56راجع المادة  1
  .10- 03، والقانون رقم 19- 01وهو مجسده المشرع في القانون رقم  2
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ضروریة على البیئة، حیث تأمر الإدارة المختصة المستغل باتخاذ الإجراءات ال والعمومیة أ

  .1حساب المسؤول

غلق نهائي لمنشأة معالجة النفایات، یلتزم المستغل بإعادة  ووفي حالة إنهاء استغلال أ

الحلة التي تحددها له الإدارة المختصة وإذا رفض القیام  وتأهیل الموقع إلى حالته الأصلیة أ

یل الموقع على حساب بذالك تنفذ الإدارة المختصة وبصفة تلقائیة الأشغال الضروریة لتأه

  .2المستغل

إذا ظل الإعذار بدون "علي أنه10-03من القانون رقم  56كما نص المشرع في المادة 

في حالة الاستعجال تآمر و لم یسفر عن النتائج المنتظرة في الآجال المحدد، أو جدوى أ

  ".3الكالسلطة المختصة بتنفیذ التدابیر المختصة بتنفیذ التدابیر الأزمة على نفقة الم

  :منع تسویق المواد المضرة بالبیئة والصحة العمومیة - ب 

كما أن هناك تدبیر آخر یتمیز بعنصر التدخل المستعجل نتیجة للطبیعة الخاصة لمحل 

التدخل وانعكاسه على الصحة العمومیة والبیئة، المتمثل في تعلیق وضع المواد في السوق، 

نظر إلى الأخطار التي تشكلها المواد الكیماویة، ویهدف هذا التدبیر إلى منع تسویق المواد بال

التي  والتي یمكن أن تنجم عن المواد والمستحضرات والمواد الكیماویة في شكلها الطبیعي أ

مدمجة في  وسواء كانت صافیة أ تنتجها الصناعة، سواء كانت التي تنتجها الصناع،

  .4المستحضرات

                                                           
  .19 - 01من القانون رقم 48راجع المادة  1
  .من نفس القانون 43راجع المادة  2
  .10- 03من القانون  56المادة  3
  .10-03من القانون رقم  71راجع المادة  4
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منع صاحب المنتج من تسویق المنتج ب ،وتتجسد العقوبة الإداریة في هذا المجال

وبالتالي تكبده لخسارة مالیة، مع ضرورة تخلصه من المنتج نظرا لعدم مطابقته للمعاییر المقررة، 

  .1یضاف إلیها حتمیة التزامه بالمعاییر المعتمدة في الجزائر من أجل استمرار نشاطه

  :التوقیف المؤقت للنشاط -ج 

یصیب المخالف في ذمته المالیة، إلا أنه ینصب بالرغم من أن الوقف المؤقت للنشاط 

، ویعتبر الوقف 2یملكها منع حق الفرد في استغلال المنشاة التي وفي جانبه الأكبر على تقیید أ

المؤقت للنشاط جزاء له طبیعة خاصة تجمع بین خصائص العقوبة والتدبیر الاحترازي، وهذا 

سري أیضا على الغلق الإداري وإن كان یغلب القول لا یقتصر على الغلق القضائي فقط،وإنما ی

علیه الطابع التدبیر الاحترازي، إلا أن فرضه في حالات عدیدة یحمل بعض من العقاب 

  .3خاصة في تلك الحالات التي یتقرر فیها كجزاء وحید ،والتكفیر

 عبارة عن تدبیر احترازي"بالرجوع إلى القواعد المقررة للوقف المؤقت للنشاط نجد بأنه 

طابع إداري، تلجأ إلیه الإدارة المختصة، ممثلة في شخص الوالي المختص  ووبالتبعیة جزاء ذ

إقلیمیا، كأصل عام في الحالات التي تتوفر على عنصر الاستعجال، نتیجة لعدم الامتثال 

الطوعي للمنشاة المصنفة للتدابیر المطلوب القیام بها التي تضمنها إجراء الإخطار، إلا أن 

الات قد یقترن فیها تدبیر الغلق بتدخل الإدارة المختصة للقیام بالأشغال الضروریة هناك ح

في هذه الحلة بالذات  ،لوقف الخطر على نفقة صاحب المنشاة نظرا لتوفر عنصر الاستعجال

  .4فرضهما معا وتكون الإدارة مخیرة بحسب الحالة مابین الإجراءین أ

                                                           
  .303 بن صالح محمد الحاج عیسى، المرجع السابق،ص 1
، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الأزاریطة، 257، صالنظریة العامة لقانون العقوبات الإداريأمین مصطفي محمد،  2

  .1996الإسكندریة، مصر، 
  .262والصفحة  261نفس المرجع، الصفحة  3
ة المختصة تلقائیا عدم امتثال المعني بالأمر، تتخذ السلط"بأنه في حالة 19-01من القانون رقم  48نصت المادة  4

  ".أوتوقف كل النشاط المجرم أو جزء منه/الإجراءات التحفظیة الضروریة على حساب المسؤول و
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شاط إما یندرج تحت فكرة التدرج تحت فكرة التدرج وبالتالي فإن تدبیر الغلق المؤقت للن

إلا أن ،أن یقترن ویلازم قیام الإدارة بالأشغال الضروریة وأ من الإخطار إلى الغلق المؤقت،

الهدف واحد والمتمثل في وضع حد وبصفة مؤقتة لمصدر الخطر المتسبب في المساس 

  . 1الأوساط البیئیةتدهور بالصحة العمومیة وفي 

ذكره ن یمكننا القول بأن الغلق المؤقت للنشاط یتمیز بكونه تدبیر احترازي  مما سبق

بهدف إلزام صاحب المنشاة  ،جزء منه فقط ونظرا لظرفیة الغلق الذي قد یشمل كل النشاط أ

على إتخاد مجموع التدابیر البیئیة لوضع حد للخطر، مما یتسبب بالتبعیة في خسارة مالیة 

لأن من مصلحته إعادة فتح المنشاة من أجل تعویض الخسارة مزدوجة لصاحب المنشاة، 

ما لا یمكن تحقیقه إلا باتخاذ التدابیر الضروریة الرامیة إلى مطابقة نشاطه مع هو المالیة، و 

  .2ما یتطلب إنفاق المال، وهنا تحدیدا تظهر فكرة الجزاءهو القواعد والمعاییر البیئیة، و 

  :سحب الرخصة -د 

ء إداري یصدر بقرار فردي من جهة الإدارة لإخلال المرخص جزا"إن سحب الترخیص 

له ومخالفته للقوانین واللوائح، التي من بینها التشریعات التي تنظم الوسط البیئي وتعمل 

   .3"على حمایته

تلجأ الإدارة إلى سحب الترخیص وفقا لفكرة التدرج في العقوبة الإداریة أي بعد القیام 

المؤقت للنشاط، التي تعتبر في مجملها إجراءات ذات طابع مؤقت،  بإخطار المستغل ثم الوقف

بعد استنفاد كل هذه التدابیر یمنح مستعل المنشاة مدة زمنیة إضافیة للقیام بالإجراءات 

الضروریة، فإذا لم یمتثل تلجأ الإدارة إلى سحب الترخیص باعتباره جزاء إداري سیؤدي إلى 

ستنا، تلجأ الإدارة المختصة لهذا الإجراء في حالة وحیدة وقف النهائي للنشاط، في مجال درا

                                                           
  .304بن صالح محمد الحاج عیسى، المرجع السابق، ص  1
  .304بن صالح محمد الحاج عیسى، المرجع السابق، ص  2
  .596عید محمد مناحي المنوخ العازمى، مرجع سابق، ص  3
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عندما لا یقوم المستغل بمطابقة نشاط مؤسسته في 198-06تطرق إلیها المرسوم التنفیذي رقم

  .1أجل ستة أشهر بعد تبلیغ التعلیق، تسحب رخصة استغلال المنشاة المصنفة

یتمثل في ضرورة  بالإضافة لسحب الرخصة قرر نفس النص التنظیمي جزاء ثاني

ما هو خضوع كل النشاط جدید بعد سحب الرخصة لإجراء جدید لمنح رخصة الاستغلال، و 

  سیدفع بصاحب النشاط إلى حتمیة الالتزام بالقواعد والمعاییر 

البیئیة التي كان بإمكانه القیام بها من البدایة وبالتالي تجنب قرار إلغاء الترخیص لأن 

ت أخرى متمثلة في العقوبات الجزائیة وإثارة مسؤولیته المدنیة عن هذا الوضع ستكون له تبعا

الأضرار التي أحدثها نشاطه لعدم التزامه بقواعد ومعاییر المحافظة على الصحة العمومیة 

  . 2والبیئة

                                                           
  .198- 06من المرسوم التنفیذي رقم  23ع المادة راج 1
  .306بن صالح محمد الحاج عیسى، مرجع سابق، الصفحة،  2



 آلیات الحمایة القانونیة للساحل في التشریع الجزائري                         :لثانيالفصل ا

 

 
105 

  .المبحث الثاني آلیة الحمایة القضائیة للساحل

ساس القانوني لحمایة كان القاضي الجزائري مترددا في الأ 02/02قبل صدور القانون 

السواحل من كل أشكال النهب وسوء الاستغلال في هذا الصدد نالت عملیة نهب رمال 

الشواطئ النصیب الأوفر من هذه الاعتداءات فكان القضاء غالبا ما یلجأ لقمع هده الأعمال 

قانون المتعلق ب 17/83المتضمن النظام العام للغابات والقانون  12/84استنادا للقانون رقم 

   .1المیاه

استعمال الملكیة العامة للمیاه بدون 144فقد اعتبر قانون المیاه وخاصة في المادة 

 500 أشهر وغرامة مالیة من  )06( ترخیص من الإدارة جنحة یعاقب علیها من شهر إلى ستة

دج فحاول القضاء في غیاب نص واضح یحمي الثروة الساحلیة من عملیة  5000دج إلى 

لكن في غالب الأحیان وبعد الاستئناف یتم إعادة التكییف على  ل على هدا الأساس،نهب الرما

التي تعتبر كل استخراج و المتعلق بالنظام العام للغابات  84 /12من القانون  76أساس المادة 

تراب في الأملاك الغابیة الوطنیة لغرض الاستغلال  والمعادن أ والرمال أ ورفع الأحجار أ وأ

 2)1(دج عن حمولة السیارة الواحدة  2000لي ادج  1000اقب علیها بغرامة من مخالفة یع

هل رمال الشواطئ تعتبر من الأملاك الغابیة، جمیع الأراضي المغطاة هو وبالتالي فالإشكال 

التجمع الغابي في حالة  09بأنواع غابیة على شكل تجمعات غابیة في حالة وقد حددت المادة 

 300وشجرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الجافة أ 100عادیة كل تجمع ل 

شجرة في الهكتار في حالة المناطق الرطبة أما الأراضي ذات الطابع غابي فهي تلك الأراضي 

                                                           
، مذكرة ما ستر،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 52، ص حمایة السواحل في التشریع الجزائريبلعالم عبد الحق، بیازة حمزة،  1

  .2019_2018جامعة العربي التبسي، السنة الجامعیة 
یؤدي كل استخراج أو رفع بدون رخصة للأحجار أو : المتعلق بالنظام العام للغابات تنص 12/84من القانون  76المادة  2

دج  2000دج إلى  1000رمال أو معادن أو تراب في الأملاك الغابیة الوطنیة لأغراض الاستغلال، إلى فرض غرامة من 

إلى  50دج عن حمولة كل دابة ومن 100مولة كل دابة جر، ومن دج عن ح 500دج إلى  200عن حمولة كل سیارة ومن 

  .عن حمولة كل شخص 100
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المغطاة بالأشجار وأنواع غابیة أخري غیر مذكورة سابقا والتكوینات الغابیة الأخرى لكل 

كون تجمعات وشرائط ومصدات الریاح وحواجز مهما كانت النباتات الأخرى على شكل أشجار ت

  .1حالتها

فمن خلال ما استعرضناه نجد لاماكن للثروات الساحلیة خاصة الرمال منها ضمن 

  .2الأملاك الغابیة ألهما إلا إذا كان الامتداد الغابي بالغ للشواطئ

  :الحمایة عن طریق القضاء المدني: المطلب الأول

مایة القانونیة للساحل، لم یكتفي المشرع الجزائري بالآلیات الإداریة في إطار تكریس الح

ذات الطابع الوقائي والردعي فقط، بل عززها بآلیات قضائیة تضمن التطبیق الفعلي للنصوص 

معاقبة كل أشكال الاعتداء على المجال الساحلي، وتبرز الحمایة القضائیة كوسیلة و القانونیة 

انون وحمایة الحقوق الجماعیة المرتبطة بالبیئة الساحلیة، من خلال فعالة لتكریس سیادة الق

جبر الأضرار الناجمة و تمكین الأفراد والهیئات المختصة من اللجوء إلى القضاء لوقف تعدیات 

  . عنها

وفي هذا السیاق، تحتل الحمایة عن طریق القضاء المدني مكانة هامة باعتبارها تهدف 

تعویض المتضررین، فضلا عن إقرار المسؤولیة المدنیة في و إلى إصلاح الضرر البیئي 

كما تسهم هذه الآلیة في تفعیل الدور الوقائي . مواجهة كل من یخل بالتوازن البیئي للساحل

للقضاء، من خلال إمكانیة اتخاذ تدابیر استعجالیه لوقف الأفعال الضارة قبل تفاقم آثارها 

الحمایة عن طریق القضاء المدني كإحدى أهم صور  علیه، سیتم التطرق في هذا المطلب إلىو 

  .الحمایة القضائیة للساحل

  

                                                           
  .23/06/1998، المتعلق بالنظام العام للغابات المؤرخ في 12/84من القانون  11، 10المادة  1
  .52بلعالم عبد الحق، بیازة حمزة، المرجع السابق، ص  2
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  :الدعوى المدنیة وشروط رفعها:الفرع الأول

بتنفیذ التزام متعهد  ومحتمل الثبوت، أ وأ یقصد بالدعوى المدنیة المطالبة بحق ثابت،

بالمنازعات المتعلقة أكثر ویبقي اللجوء إلى القضاء المدني فیما یتعلق  وبه، یتبناه شخص أ

بحمایة السواحل یخضع للقواعد العامة المكرسة بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة سواء من 

من حیث سیر الخصومة المدنیة، والغایة من اللجوء إلى هذا و شروط رفع الدعوى أ حیث

 وب فیه أإلزام المخالف لجبر الضرر الذي تسبهو الأسلوب من قبل الإدارة لحمایة السواحل 

 .1الذي اشرنا إلیه سالفانحو على تعویض على ال

  : شروط رفع الدعوى: أولا

من القانون الإجراءات المدنیة والإداریة نصت على  13طبقا للقواعد العامة فإن المادة 

أنه لا یجوز لأحد أن یلجأ إلى القضاء للمطالبة بحق مدعي به ما لم یكن حائز لصفة 

  .ومصلحة وأهلیة للتقاضي

من خلال ذلك فانه لا یجوز لأي كان اللجوء إلى القضاء المدني بهدف الحصول علي 

 ،جبر للضرر الذي یلحق المناطق الساحلیة ما لم یكن له صفة ومصلحة وأهلیةن وتعویض أ

فالجهة التي یجوز لها اللجوء إلي القضاء في الإدارة المعنیة بإدارة السواحل وحمایتها حسب ما 

ین والأنظمة، باعتبار الساحل جزء من أملاك الوطنیة العمومیة فإنها وطبقا لنص حددته القوان

العمومیة یخضع تسییرها وإدارتها  2المتعلق بالأملاك الوطنیة 30/90من القانون  134المادة 

البلدیات وبالتالي و الولایات و لوزارة المالیة وبالتبعیة مدیریات أملاك الدولة على المستوى المحلي 

رؤساء المجالس  والولایات أ ومساس بسلامة هذه الأملاك یكون لمدیریة أملاك الدولة أأي 

المتعلق  30/90من القانون  10الشعبیة البلدیة رفعها للقضاء بحسب متطلبات المادة 

                                                           
  .53بق، ص بلعالم عبد الحق، بیازة حمزة، المرجع السا 1
  .المتعلق بالأملاك الوطنیة 30/90من القانون  134المادة  2
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جاء لیشرك الجمعیات  02/02من القانون  03 كما أن نص المادة. بالممتلكات الوطنیة

البیئة وحمایة الإقلیم، مع الإدارة في مجال التنمیة ووقایة  والمنضمات النشطة في مجال

السواحل، مما یدفعنا إلى القول أن القانون خول لهذه الجمعیات النشطة في مجال حمایة البیئة 

كما لكل جمعیة مؤسسة .رفع دعوى ضد المخالف لإلزامه بجبر الضرر الذي ألحقه بالسواحل

ساسي بحمایة البیئة والعمران والمعالم الثقافیة والتاریخیة قانونا أن تبادر وفقا لقانونها الأ

والسیاحیة أن تتأسس كطرف مدني فیما یخص مخافة أحكام القانون المحدد للقواعد العامة 

  .1للاستغلال والاستعمال السیاحي للشواطئ

أعطي  16المتعلق بالجمعیات وخاصة في مادته  31/90فالجمعیات وبنص القانون 

مجرد تأسیسها الشخصیة المعنویة والأهلیة المدنیة وان تلجأ إلى القضاء وتتأسس في للجمعیة ب

ویتم اللجوء  2وقائع لها علاقة بهدف الجمعیة وتلحق ضررا بمصالح أعضائها الجماعیة والفردیة

إلي القضاء المدني في هذا بحسب الإجراءات الخاصة برفع الدعاوي المدنیة والمحددة في 

ات المدنیة والإداریة وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أي طلب قضائي قانون الإجراء

وحسب  02/02یترتب عن مخالفة أحكام القانون  مانع وضرر أ ویتعلق بتدارك أي خطر أ

طبقا لنص  3منه یحق للإدارة أن تلجأ إلي القاضي المدني ممثلة بمفتش البیئة 44المادة 

یؤهل الموظفین  12/09/1988المؤرخ في  276/98فیذي من المرسوم التن 02و 01 المادتین

  .لتمثیل الإدارة المكلفة بالبیئة أمام العدالة

  :قواعد اختصاص القاضي المدني: الفرع الثاني

إن اللجوء إلي القضاء یلزم تعیین الجهة المختصة للنظر في الدعوى وأمام غیاب قواعد 

ملاك الوطنیة نرجع إلى القواعد العامة وكذا قانون الأ 02/02الاختصاص خاصة بالقانون 

                                                           
  .17/02/2003المحدد للقواعد العامة لإستغلال الشواطئ المؤرخ  02/03من القانون  42المادة  1
  .01/12/1990المتعلق بالجمعیات المؤرخ في  31/90من القانون 16المادة  2
  .ق بحمایة الساحل وتثمینهالمتعل 02/02من القانون  44المادة  3
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 والمحددة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة سواء من حیث الاختصاص المحلي أ

  .1الاختصاص النوعي

  :الاختصاص المحلي: أولا

الأشغال  ومن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إن الدعوى العقاریة أ 40تظهر المادة 

ام المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها العقار وباعتبار السواحل من المتعلقة بها ترفع أم

الأملاك الوطنیة العقاریة فإن جمیع الدعاوي المتعلقة بحمایتها ترفع أمام الجهات القضائیة التي 

تشمل دائرة اختصاصها هذه الأملاك وفي التشریع المحلي لا توجد تلك المحاكم على جمیع 

عة كل ولایة في كونها مدینة ساحلیة ولا یشترط في ذلك خصوصیات المستویات بل حسب طبی

  . 2لتلك المدن التي لیس بها محاكم على مستواها

  :الاختصاص النوعي: ثانیا

فإن الداوي الرامیة إلى جبر  02/02عملا بتدابیر حمایة الساحل المكرسة في قانون 

ض عن الضرر اللاحق بالأملاك الحصول على تعوی وإعادة الأماكن إلى حالتها أ والضرر أ

یعود الاختصاص فیها إلى القاضي المدني الفاصل في موضوع النزاع لكن القانون جاء ببعض 

التدابیر الخاصة بحمایة الأملاك في حالة الخطر المحدق وضرر حال بالبیئة الساحلیة وهي 

  .3ستعجالیةغالبا تدابیر تحفظیة وقتیة تكون من اختصاص قاضي الأمور الإ

  : اختصاص قاضي الموضوع .1

                                                           
  .54بلعالم عبد الحق، بیازة حمزة، المرجع السابق، ص  1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 40المادة  2
  .المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 02/02القانون  3
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فإن قاضي الموضوع یكون  90/30من قانون الأملاك الوطنیة  169طبقا لنص المادة 

مختصا بالفصل في الدعاوي المرفوعة من قبل الجهات المخولة بتمثیل الأملاك الوطنیة 

كان علیه والتعویض عن الضرر  إعادة الحال إلى ما والعمومیة والهادفة إلى جبر الضرر أ

أكدته المادة  ماهو مسؤولیة متولي الرقابة و  والمسؤولیة التقصیریة أ وواء على أساس الخطأ أس

لما خولت للقاضي وبطلب من الإدارة المختصة أن یأمر بكل إجراء  02/02من القانون  44

مانع تترتب على مخالفة الواجبات المقررة  وضرر أ وضروري یكفل تجنب وتخفیض خطر أ

  .قانونا

  : قاضي الاستعجال اختصاص .2

 من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یمكن للجهات المختصة اللجوء 918طبقا للمادة 

للمطالبة باتخاذ أي تدبیر تحفظي مستعجل عندما یتحقق ضررا  إلى قاضیا للأمور الإستعجالیة

وفي  أحد عناصرها یستوجب التصدي له دون المساس بالموضوع وحالا وخطر محدق بالبیئة أ

  .2جمیع الأحوال یبقي تقدیر عنصر الاستعجال من السلطة التقدیریة للقاضي

  آلیة الحمایة الجزائیة للساحل :المطلب الثاني

خرج المشرع الجنائي عن السلوك المعتاد في التجریم بالتنبیه الأسالیب تشریعیة خاصة 

حیث اكتفى المشرع في إعداد " بنصلا جریمة ولا عقوبة إلا " لحمایة البیئة إعمالا بالمبدأ العام 

للتجریم ثم أحال على نصوص أخرى لتحدید  رسم الإطار العامو النصوص بتحدید العقوبة 

المتعلق بتسییر النفایات  19-01من القانون  64ما ورد في المادة : عناصر الجریمة، كمثال

                                                           
  .المتعلق بالأملاك الوطنیة 30/90من القانون  69المادة  1
  .راءات المدنیة والإداریةمن قانون الإج 918المادة   2
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النفایات الخاصة غیر أهمل  وغمر أ وطمر أ وومراقبتها وإزالتها حیث یعاقب كل من رمى أ

 .1في المواقع غیر المخصصة لهذا الغرض

  : الطبیعة القانونیة لجرائم الساحل :الفرع الأول

التقسیم هو مخالفات بصفة عامة و  وجنح أ وتكیف جرائم البیئة على أنها جنایات أ

، 2الیةالسجن المؤبد والمؤقت إضافة للغرامة المو العام فالجنایة تكون عقوبتها الإعدام و الشائع 

وهي أغلب ما  أما الجنح والمخالفات تتراوح ما بین الحبس والغرامة المالیة حسب نوع الجریمة

جاءت به نصوص قانون البیئة التي تعاقب على التلوث، لكن نلاحظ أنه یصعب وضع حد 

تكییفها، لهذا سنتناول في هذا الفرع أهم التقسیمات لجرائم و فاصل بین طبیعة الجرائم البیئیة 

  .الساحل

  : غیر العمدیةو الجرائم العمدیة :أولا

یلاحظ أن المشرع في الجرائم البیئیة یشترط في بعض الأحیان توافر العمد في إتیان  

النشاط دون أن یتطلب نیة خالصة، فقد یقوم الجاني بإلقاء مواد في مجاري الأنهار دون أن 

  .3یتطلب ذلك توافر نیة التلوث لدیه

  :الجرائم العمدیة .1

عرفه الفقه الجنائي الإسلامي الجرائم المقصودة أنها الجرائم التي یعتمد فیها الجاني 

عالم بأنه مجرم، فمعظم الجرائم المنصوص علیها في قانون حمایة هو إتیان الفعل المجرم و 

                                                           
،رسالة لنیل درجة الماجستیر،تخصص قانون الآلیات القانونیة لحمایة البیئة من التلوث الصناعي في الجزائرقاسمي محمد  1

  .93، ص 2016البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف، 
  .90، ص 2009، د، ط، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، )دراسة مقارنة(ئة جریمة تلویث البیإبتسام سعید الملكاوى،  2
  ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیعحمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة في القانون الجزائريسعیدان على،  3

  .294الجزائر، ص 
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 97التنمیة المستدامة هي جرائم عمدیة، باستثناء الجرائم المنصوص علیها في المادتین و البیئة 

  .101-03من قانون 100و

ویشترط في جرائم البیئة القصد الجنائي العام دون الخاص، بحیث یكفي إلقاء مواد 

نفایات في مجاري مائیة دون الحاجة إلى البحث عن نیة الجاني في التلوث وبالتالي  وضارة أ

  .2یسأل الجاني عما أتاه من أفعال بغض النظر عن الغرض الذي یسعى إلیه

العمدیة الفعل الصادر عن ربان السفینة الذي یتسبب في حادث ملاحي نجد من الجرائم 

الحال في جریمة التلوث النفطي التي تتم في هو وینجم عنه تدفق مواد ملوثة للمیاه، كذلك كما 

  .3عرض البحر مما یؤدي إلى هلاك الثروة السمكیة بالرقع النفطیة

  :الجرائم غیر العمدیة .2

 الامتناع وة بانطوائها على السلوك السلبي بالترك أترتكب بعض الجرائم ضد البیئ

 وكإهمال المالك في اتخاذ الوقایة للحیلولة دون وقوع الأخطار، وقد تكون إما لنقص المهارة أ

الجهل بما یجب العلم به كالرعونة التي تصدر من ربان السفینة بسبب سوء تصرفه الذي قد 

  .یتسبب في وقوع حادث بحري

  : ةالجرائم المادی -أ 

لم و شكل خطر أ وتستلزم الجریمة المادیة وقوع حادثة معینة سواء نتج عنها ضرر أ

حالة عدم إبلاغ ربان السفینة وقائد الطائرة وكل شخص یشرف على عملیة : یشكله، مثال

  . 4الترمید منصرفي شؤون البیئة البحریة والغمر أ

                                                           
  .، نفس المصدر السابق10- 03القانون رقم  1
  .94د، نفس المرجع السابق، ص قاسمى السعی 2
  .294سعیدان على، نفس المرجع السابق، ص  3
، رسالة لنیل درجة الماجستیر المسؤولیة الجزائیة للمنشآت المصنفة عن تلویث البیئة في القانون الجزائريملعب مریم،  4

  .تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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نشأة المصنفة لا یقتضي النیة لقیام فالمعاینة المادیة للوقائع المكونة للجرائم البیئیة للم

منشأة ترتب علیه  ویكون في الجرائم المادیة كذلك وجود عطل في مصنع أ: المسؤولیة، مثال

اء الخارجي، الخطأ المفترض ومستنتج من الوقائع إذ أن صاحب المنشأة هو غازات مضرة بال

ببها نشاطها فبمجرد أن یكون على علم مسبق بالانعكاسات السلبیة التي یس: المصنفة، مثال

غیر مباشرة فهذا السلوك یمثل المظهر المادي  ویرتكب المتهم الضرر سواء بصفة مباشرة أ

  .1الخارجي للفعل الإجرامي الذي یمس البیئةو 

  : الجرائم غیر المادیة - ب 

یدخل هو الشم ف وعلى سبیل المثال جریمة التلوث الإشعاعي، حیث لا یدرك بالحس أ

 .2سابق إنذار، فمنه نستنتج أن أغلب الجرائم الماسة بالساحل هي مادیة جسم الإنسان دون

  :الجرائم المستمرة والمؤقتة :ثانیا 

مستمرة فقط، لأن هناك جرائم  ویصعب تكییف الجرائم البیئیة بأنها جرائم وقتیة فقط أ

ة بغرض جریمة إقامة منشأ: بیئیة تعتبر جرائم وقتیة ثم تنتهي بمجرد ارتكاب الفعل، مثال

  .3معالجة النفایات الخطرة بدون الحصول على ترخیص من الجهة الإداریة المختصة

تنتهي بمجرد ارتكاب الفعل الإجرامي و تكون إذا الجریمة البیئیة من الجرائم الوقتیة، تتم 

منشأة مصنفة بغیر ترخیص، طبقا للمادة  15إقامة من جهة أخرى قد تكون مستمرة فترة : مثال

تتدخل إرادة الجاني في الفعل المعاقب علیه تدخلا و ، من الزمن 10-03نون من قا 102

  .4الملوثةتجاوز منشأة غیر مرخص لها القیم القصوى للانبعاثات : متتابعا مثال

                                                           
  .320، ص 2007، أطروحة دكتوراه، أبوبكر بلقاید، تلمسان، ة لحمایة البیئة في الجزائرالآلیات القانونیوناس یحي،  1
  .68بلعالم عبد الحق، بیازة حمزة، المرجع السابق، ص  2
  .69بلعالم عبد الحق، بیازة حمزة، المرجع السابق، ص  3
،رسالة لنیل درجة ماجستیر، فرع الجزائري مسؤولیة المنشآت المصنفة عن جریمة التلوث البیئة في التشریععثماني حمزة،  4

  .5، ص 2014، الجزائر،1قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 
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  :الجرائم المستمرة .1

تعتبر الجرائم المستمرة من بین الجرائم التي تستمر فترة من الزمن حیث تتدخل إرادة 

معاقب علیها تدخلا متتابعا كإدارة النفایات الخطرة فهذه الأخیرة مخالفة الجاني في الفعل ال

  .211، 20، 19، 17،18طبقا للمواد  19-01لقانون 

ومن أمثلة الجرائم المستمرة نجد الاستغلال السیاحي للشواطئ دون حقوق امتیاز وفقا 

على الرخصة، وفقا  تشیید بنایة داخل هذا الحیز دون الحصول وبقانون المتعلق بالشواطئ أ

  . من قانون مطابقة البنایات 03للمادة 

  :الجرائم المؤقتة .2

تعتبر أغلب جرائم تلویث البیئة من الجرائم الوقتیة، حیث تتحقق الجریمة بمجرد ارتكاب 

الفعل دون الأخذ بعین الاعتبار ما یترتب عنها من آثار تمتد لفترة من الزمن لصعوبة إثبات 

  .النتیجة

الجرائم الوقتیة منها استعمال وسائل محظورة كالمتفجرات خلال عملیات الصید من أمثلة 

  .112-01من قانون  82البحري، وفقا للمادة 

  :التصنیف القانوني لجرائم الساحل حسب خطورتها :الفرع الثاني

بالنظر إلى جسامة الجزاء الجنائي الموقع على مرتكبي جرائم الساحل، التي نصت 

الجنح و ، ارتأینا إلى تقسیم هذا الفرع إلى كل من الجنایات 3من قانون العقوبات 27علیها المادة 

  :التالينحو التي سنبینها على الو المخالفات، و 

                                                           
  .231وناس یحي، نفس المرجع السابق، ص  1
  .6عثمانى حمزة، نفس المرجع السابق، ص  2

  .من قانون العقوبات 27المادة  3
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  :الجنایات: أولا

جاءت الجرائم التي توصف على أنها جنایة في القانون الجنائي بصفة متفرقة، سواء في 

 .ییر النفایاتقانون تس وقانون العقوبات، القانون البحري أ

  :الجنایات المنصوص علیها في قانون العقوبات .1

تسریبها جوا  وإدخال مواد سامة أ 1مكرر من قانون العقوبات 87جرمت نص المادة 

عاقبت على و إلقائها في المیاه، مما یسبب خطورة على صحة الإنسان،  وفي باطن الأرض أو أ

من قانون العقوبات عن الفعل  12مكرر 87هذه الجریمة بعقوبة الإعدام، كما نصت المادة 

  الإعدامهو الإرهابي، حیث جعل العقاب 

  .سنة 20وسنوات  10إلى نص المادة بعقوبة السجن بین  إضافة

قانون  406، طبقا لأحكام المادة 3یعاقب كذلك كل من أتلف عمدا منشآت المیاه

من خمسمائة ألف  بغرامة مالیةو سنوات  10سنوات إلى  05العقوبات بعقوبة السجن من 

  .دج1.000.000دج إلى ملیون 500.000

  :الجنایات المنصوص علیها في القانون المتعلق بالنفایات .2

أتلف سفینة وانجر  وأهلك أ وكل شخص جنح أ 4من القانون البحري 480أقرت المادة 

أقرت في حالة هلاك  483عدة أشخاص بعقوبة الإعدام إضافة للمادة  وعنها وفاة شخص أ

  .بعقوبة الإعدام 1عدة أشخاص نتیجة عدم تنفیذ الالتزامات المشار إلیها في الفقرة  وأ شخص

                                                           
  .مكرر من قانون العقوبات 87المادة  1
  .نفس المصدر 1مكرر  87المادة  2
،مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، النظام القانوني لحمایة البیئة في ضل التشریع الجزائريبن قرى سفیان،  3

  .، الجزائر2004-2005
  .من القانون البحري الجزائري 480المادة  4
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  :المخالفاتو الجنح : ثانیا

أفرغ المشرع الجزائري على أن معظم الأفعال التي جرمها في المجال البیئي علیها 

الفات، وصف الجنح من خلال تجریم كل اعتداء عن الثروات السطحیة والباطنیة للأرض والمخ

 38خاصة المادتین  1وذلك من خلال حمایة الساحل وحمایة الوسط المائي العذب والبحار

، 52، 85إلى83من مواد  10-03، كذلك الجرائم الواردة في قانون 022-02من قانون  45و

  .1033 102، والمواد 100إلى  97، 94إلى  91

  :الجنح .3

ل من یستعمل للصید آلات غیر تلك یعاقب في قانون الصید البحري وتربیة المائیات ك

المنصوص علیها في أحكام هذا القانون، وكل من یقوم باستغلال الطحالب البحریة 

  .والاسفنجیات دون ترخیص من السلطة المكلفة بالصید البحري

طرق قتل  وطعوم أ وكما یعاقب كل من استعمل في نشاط الصید مواد متفجرة أ

تلاف المواد البیولوجیة، وكذلك كل من یحوز المنتجات التي إ وبالكهرباء من شأنها إضعاف أ

تم صیدها بهذه الوسائل عمدا، ویعاقب كل من یقوم بصید المنتجات التي لم تبلغ الحجم الأدنى 

  .4للقنص وحیازتها ونقلها وعرضها للبیع

  

  

                                                           
، رسالة لنیل درجة الماجستیر، فرع قانون البیئة والعمران، كلیة الجزائري ة القضائیة للبیئة وفق التشریعالحمایبلي بلنوار،  1

  .92، ص 2014الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
  .، نفس المصدر السابق02/02من القانون  45و 38المادة  2
  .، نفس المصدر السابق10-03القانون  3
  .93بلي بلنوار، نفس المرجع السابق، ص  4
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  :المخالفات .4

ص القانونیة تعد المخالفات كثیرة في المجال البیئي فلقد وردت في العدید من النصو 

فهي تنجم غالبا عن مجرد خرق للتنظیمات واللوائح البیئیة فإننا في كثیر من الأحیان نكون أمام 

التدخین الصادر من موجود على متن السفینة ویلحق : جریمة بیئیة غیر عمدیه، نجد مثال

  .1ضررا بالباخرة والبیئة البحریة

  :دور محاضر الضبطیة القضائیة: الفرع الثالث

ر محاضر الضبطیة القضائیة في الحمایة الجزائیة للساحل في القانون الجزائري یعد دو 

محوریا، لأنه یشكل الأساس الذي تبني علیه المتابعة القضائیة لجرائم الاعتداء على الساحل، 

  : ویمكن توضیح هذا الدور من خلال عدة وظائف مترابطة

  :2إثبات الجرائم الساحلیة: أولا

 )الشرطة، الدرك الوطني، أعوان الإدارة المؤهلین(ضبطیة القضائیة یقوم أعوان ال

الاستغلال  وبمعاینة المخلفات المرتكبة في المناطق الساحلیة، كالبناء غیر الشرعي، التلوث، أ

غیر المرخص، ویتم تحریر محاضر تتضمن وصفا دقیقا للوقائع، وتحدید المكان والزمان 

  .3وسیلة إثبات قانونیة أمام القضاء ما یعدهو والأشخاص المعنیین، و 

  

  

                                                           
، ص 2009، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، المسؤولیة المدنیة عن أضرار تلوث البیئة البحریةد الناصر، حداد خال 1

31.  
، سنة 10المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، الجریدة الرسمیة، العدد  2002فیبرایر  05المؤرخ في  02_02القانون رقم  2

2002.  
  .115، ص 2025، دار بلقیس، الجزائر، ة في التشریع الجزائريالإجراءات الجزائیعبد الرحمان خلفي،   3
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  :1جمع الأدلة والتحقیق الأولى :ثانیا

، وسماع أقوال )صور، عینات، أدوات الجریمة( تشمل مهامهم جمع الأدلة المادیة

د، وتكتسي هذه المرحلة أهمیة كبیرة لأنها تساعد النیابة العامة على اتخاذ هو المشتبه فیهم والش

  .قرار المتابعة

  :2تحریك الدعوى العمومیة بصورة غیر مباشرة :ثالثا

رغم أن تحریك الدعوى العمومیة من صلاحیات النیابة العامة، إلا أن محاضر الضبطیة 

القضائیة تعد وسیلة الأساسیة التي تخطر بها النیابة بوقوع الجریمة، وبالتالي فهي نقطة 

  .الانطلاق للإجراءات الجزائیة

  :3لمحاضرالقیمة القانونیة ل: رابعا

تتمتع محاضر الضبطیة القضائیة بحجیة قانونیة، خاصة إذا كانت محررة من طرف 

أعوان مختصین وفي إطار صلاحیاتهم، ففي بعض الحالات، تعتبر هذه المحاضر إلى إثبات 

  .عكسها، ما یعزز من فعالیتها في ردع الجرائم الساحلیة

  :4دور ردعي ووقائي: خامسا

جانب الإجرائي، بل یساهم وجود أعوان الضبطیة القضائیة لا یقتصر دورها على ال

ومراقبتهم المستمرة في ردع المخالفین وحمایة الساحل من الاعتداءات خاصة في ظل حساسیة 

  .هذا المجال بیئیا واقتصادیا

                                                           
  . 87، دار هومة، الجزائر، ص الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة،  1
  .54المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والاشهار، الجزائر، ص  الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة،جلالي بغدادي،  2
  .133، دار هومة، الجزائر، ص جرائم الاعتداء على البیئة في التشریع الجزائري، عبد العزیز سعد 3
  .201، ص 2002، دار الجامعة الجدیدة، الاسكندریة، مصر، ، الحمایة الجنائیة للبیئةمحمد حسنین 4
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في المجمل محاضر الضبطیة القضائیة لیست مجرد وثائق شكلیة، بل هي أداة قانونیة 

  . 1لجزائیة للساحلأساسیة في الحمایة ا

  

                                                           
  .120عبد الرحمان خلفي، نفس المرجع السابق، ص  1
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  : ملخص الفصل الثاني

من خلال دراسة آلیات الحمایة القانونیة للساحل في التشریع الجزائري، یتضح أن 

المشرع الجزائري اعتمد على مجموعة متنوعة من الوسائل القانونیة والإداریة والقضائیة بهدف 

  .عتداء والتلوث التي قد تمسهضمان حمایة فعالة للمجال الساحلي والحد من مختلف أشكال الا

فقد تبین أن الحمایة الإداریة تقوم أساسا على التخطیط البیئي باعتباره وسیلة وقائیة 

تهدف إلى تنظیم استعمال المناطق الساحلیة وضمان الاستغلال العقلاني لمواردها الطبیعیة، 

لوث وتسییر النفایات وذلك من خلال مختلف المخططات المتعلقة بتهیئة الإقلیم ومكافحة الت

والأنشطة الصناعیة، كما اعتمد المشرع على وسائل إداریة ذات طابع ردعي، كالإعذار 

  .والجزاءات الإداریة، لمواجهة المخالفات التي تهدد التوازن البیئي الساحلي

أما الحمایة القضائیة، فقد تجلت من خلال دور القضاء المدني في تعویض الأضرار 

التوازن إلى المجال الساحلي، إضافة إلى الدور الردعي للقضاء الجزائي من خلال  البیئة وإعادة

تجریم الأفعال الماسة بالساحل وفرض العقوبات المناسبة على مرتكبیها، بما یساهم في حمایة 

  .البیئة الساحلیة وتحقیق الردع العام والخاص

ت وجود عدة صعوبات تحد من ورغم أهمیة هذه الآلیات القانونیة، إلا أن الدراسة أظهر 

فعالیتها، من بینها ضعف الرقابة، وتداخل الاختصاصات، واستمرار بعض مظاهر التلوث 

والاستغلال غیر المشروع للمجال الساحلي، الأمر الذي یستدعي ضرورة تعزیز آلیات التطبیق 

  .والرقابة وتكریس الوعي البیئي لضمان حمایة مستدامة للساحل الجزائري

د بین مختلف السلطات الإداریة هو فإن حمایة فعالة للساحل یتطلب تكامل الج وعلیه

والقضائیة والمجتمع المدني، إلى جانب التطبیق الصارم للقوانین البیئیة، بما یضمن المحافظة 

  .على الساحل كتراث وطني وثروة طبیعیة للأجیال الحالیة والقادمة
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 :ةخاتم

لحمایة الساحل في التشریع  القانوني النظام: "في ختام هذه الدراسة الموسومة

یتضح أن الساحل یعد من أهم الثروات الطبیعیة والإستراتیجیة التي تزخر بها  ،"الجزائري

الجزائر، بالنظر إلى مكانته البیئیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاحیة، الأمر الذي دفع المشرع 

الجزائري إلى إرساء منظومة قانونیة تهدف إلى حمایته والمحافظة على توازنه وضمان 

  .ني والمستدام لموارده الطبیعیةالاستغلال العقلا

قد حاولت هذه الدراسة الإحاطة بمختلف الجوانب القانونیة المتعلقة بحمایة الساحل، من 

خلال التطرق إلي الإطار المفاهیمي والتشریعي والمؤسساتي ثم دراسة مختلف الآلیات القانونیة 

  .المعتمدة لحمایته في التشریع الجزائري

ها للإطار التشریعي لمفهوم الساحل، مع توضیح المفهوم القانوني وهذا من خلال تناول

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه، إضافة إلى تحدید  02/02للساحل وتثمینه وفق القانون 

مختلف مكونات المجال الساحلي البحریة والبریة، وكذا بیان التنظیم القانوني لاستعمال المجال 

  .جزءا من الأملاك الوطنیة  الخاضعة لحمایة خاصةالساحلي باعتباره فضاء حساس و 

كما تم التطرق إلى الإطار المؤسساتي لحمایة الساحل، حیث تبین أن حمایة البیئة 

الساحلیة لیست مسؤولیة جهة واحدة، بل هي مسؤولیة تشاركیة تتقاسمها الهیئات والمؤسسات 

والمنظمات غیر الحكومیة ووسائل  الإداریة المركزیة والمحلیة، إلى جانب مساهمة  الجمعیات

مایعكس الطابع الجماعي لحمایة الساحل باعتباره مصلحة عامة و الإعلام والمجتمع المدني، وه

  .تتطلب تضافر جهود جمیع الفاعلین

من خلال دراسة آلیات الحمایة القانونیة للساحل، تبین أن المشرع الجزائري اعتمد على 

وقائیة والردعیة، لاسیما التخطیط البیئي والمخططات المتعلقة مجموعة من الوسائل الإداریة ال
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بتهیئة الإقلیم وتنظیم استعمال المناطق الساحلیة، بالإضافة إلى المخططات الخاصة بمكافحة 

  .التلوث وتسییر النفایات لفكرة الوقایة كوسیلة أساسیة لحمایة البیئة الساحلیة قبل وقوع الضرر

حمایة القضائیة للساحل تشكل ضمانة أساسیة لتفعیل كما أظهرت الدراسة أن ال

النصوص القانونیة، سواء من خلال القضاء المدني الذي یهدف إلى جبر الأضرار البیئیة 

من خلال الحمایة الجزائیة التي تتجسد في تجریم مختلف الاعتداءات و وتعویض المتضررین، أ

لمخالفین وحمایة النظام البیئي الساحلي الواقعة على الساحل وفرض العقوبات المناسبة لردع ا

  .من التدهور والاستنزاف

وعلى الرغم من تعدد النصوص القانونیة والمؤسسات المكلفة بحمایة الساحل، إلا أن 

الواقع العملي یكشف عن وجود عدة صعوبات تحد من فعالیة هذه الحمایة، من بینها ضعف 

ة الوعي البیئي، واستمرار ظواهر التلوث والتوسع تطبیق القوانین، وتعدد الجهات المتدخلة وقل

  .العمراني العشوائي والاستغلال غیر العقلاني للمناطق الساحلیة

وعلیه، یمكن القول أن المشرع الجزائري قد وفر إطارا قانونیا مهما لحمایة الساحل، غیر 

یة وتعزیز الرقابة أن فعالیة هذه الحمایة تبقي مرتبطة بمدى التطبیق الصارم للنصوص القانون

  .الإداریة والقضائیة، إلي جانب نشر الثقافة البیئیة وتكریس مبدأ التنمیة المستدامة

یكمن في محدودیة  یكمن في نقص النصوص القانونیة بقدر ما كما تبین أن المشكل لا

تطبیقها على أرض الواقع، الأمر الذي یستدعي ضرورة الانتقال من مجرد الحمایة الفعلیة 

والعملیة، من خلال تفعیل أجهزة الرقابة، وتكریس مبدأ المسؤولیة البیئیة، وضمان التطبیق 

  .الصارم للقوانین المتعلقة بحمایة الساحل

وانطلاقا من النتائج المتوصل إلیها، یمكن تقدیم جملة من التوصیات التي من شأنها 

  :مثلة أساسا فيتعزیز فعالیة الحمایة القانونیة للساحل في الجزائر، والمت
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  ضرورة مراجعة وتحیین بعض النصوص القانونیة المتعلقة بحمایة الساحل بما یتماشى

 .مع التطورات البیئیة الحدیثة

  تعزیز التنسیق بین مختلف الهیئات والمؤسسات المكلفة بحمایة الساحل لتفادي تضارب

 .الاختصاصات

  والتقنیة اللازمةتدعیم أجهزة الرقابة البیئیة بالإمكانیات البشریة. 

 تشدید  العقوبات المقررة على الجرائم البیئیة الساحلیة بما یحقق الردع الكافي. 

 تكثیف برامج التحسیس والتوعیة البیئة لترسیخ الثقافة البیئة لدي المواطنین. 

  إشراك المجتمع المدني والجمعیات البیئیة بشكل أوسع في عملیات المراقبة والتبلیغ عن

 .البیئیة التجاوزات

 دعم البحث العلمي والدراسات المتعلقة بحمایة البیئة الساحلیة وتثمین مواردها الطبیعیة. 

 اعتماد سیاسات تنمویة تراعي خصوصیة المناطق الساحلیة وتحافظ على توازنه البیئي . 

 .الحد من التوسع العمراني العشوائي بالمناطق الساحلیة

حمایة الساحل لا تتحقق فقط بسن القوانین، وإنما وفي الأخیر، یمكن التأكید علي أن 

تتطلب إرادة حقیقیة لتطبیقها وتجسیدها میدانیا، باعتبار أن الساحل یمثل ثروة وطنیة وموردا 

ومن ثمّ، فإن تحقیق حمایة فعالة . طبیعیا حیویا ینبغي الحافظ علیه للأجیال الحالیة والقادمة

ناً بمدى تكامل الجهود بین الدولة ومؤسساتها والمجتمع ومستدامة للساحل في الجزائر یبقى رهی

المدني والأفراد، في إطار مقاربة شاملة تقوم على التوازن بین متطلبات التنمیة الاقتصادیة 

 .وضرورة المحافظة علي البیئة الساحلیة وصون مواردها الطبیعیة

 



 

 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 :قائمة المصادر والمراجع

I. المصادر:  

  :النصوص الدستوریة والتشریعیة : أولاً 

  :الأوامر  

 .يرلبحاميولعما لةودلا كبملقلمتعلا، 1965ریسمبد 6فيرخ ؤلما 65-301مقر رلأما .1

، یتضمن القانون البلدي، الجریدة الرسمیة 1967ینایر  18المؤرخ في  24-67الأمر  .2

 .06العدد 

 . يرلبحن اولقانانیتضم، 1976ربوكتأ 23فيرخ ؤلما 7680-مقررلأما .3

 

 : القوانیـن 

الجریدة ، المتضمن قانون الولایة، 1969ومای 22المؤرخ في  38-69القانون رقم  .1

 . 44الرسمیة العدد 

 .نیة طولك ابالأملاالمتعلق ، 1984ونیوی30فيرخ ؤلما 84-16مقرن ولقانا .2

 .المتضمن انشاء الجمعیات، 1987جویلیة 21الصادر في  15-87القانون رقم  .3

العدد سمیةرلالجریدةا، رلتعمیبالتهیئةواقیتعل، 1990ریسمبد 1فيرخؤلما9029-مققانونر .4

.52 

 .تالمتعلق بالجمعیا01/12/1990المؤرخ في 31/90القانون  .5

، 1990ریسمبالموافقأول د 1411جمادى الأولى عام  14في رخ ؤلما 90-30مقن رولقانا .6

 .نیة طولك الأملان اوقاننیتضم

 .المتعلق بالجمعیات 1990دیسمبر  04المؤرخ في  31-30القانون رقم  .7

الجریدة ، نیةارلعمبالتهیئة اقلمتعلا، 1998 رینای27فيرخ ؤلما 8703-مقن روقان .8

 05.العددسمیةرلا

 .23/06/1998المتعلق بالنظام العام للغابات المؤرخ في  12/84القانون  .9
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، المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه 2002فبرایر سنة  05المؤرخ في  02/02القانون رقم  .10

 . 2002فبرایر  12صادر بتاریخ  10الجریدة الرسمیة عدد 

ل ستعمالإل لعامةادعاولقد ادیح، 2003ریارفب17فيرخ ؤلما 02 03-مقن رولقانا .11

 . 11ددلعاسمیةرلة ادیرلجا، ئاطـــــوللشنلسیاحییل الاستغلاوا

یتعلق بحمایة البیئة في إطار  2003سنةو یولی19المؤرخ في  03-10القانون رقم  .12

 . 43التنمیة المستدامة ج ر ج ج العدد 

الجریدة الرسمیة ، المتعلق بقانون البلدیة، 2011ویونی 22المؤرخ في  10-11القانون  .13

 . 37العدد 

الجریدة الرسمیة ، 2012ینایر  12الصادر في ، المتعلق بالإعلام 05-12قانون رقم  .14

 .2012سنة ،02عدد 

 .بالجمعیاتالمتعلق، 2012ینایر  12المؤرخ في 06-12القانون رقم  .15

 .المتعلق بالولایة  2012فیفري  21المؤرخ في  07-12القانون رقم  .16

  

 :المراسیم  

 :المراسم الرئاسیة  

ذات بةطرلاقطلمتعلقةبالمناالاتفاقیةالىإرئازلجم انضماانیتضم، 82439-مقم روسرلما .1

ر ویطملاجئللرهاخاصةباعتباالدولیة وة ــــــمیھلأا

 ).انریارإ زـــــمرب1971رـــیارفب2قعةفيولمایةرلبا

  

یتضمن إحداث مجلس أعلى  1998ویولی 18المؤرخ في  98-232المرسوم الرئاسي رقم  .2

 . 52ج ر ج ج العدد، للبحر ویحدد مهامه وتنظیمه وعمله

  :المراسیم التنفیذیة  

المحدد لشروط إدارة الأملاك  1991نوفمبر  23المؤرخ في 91/454المرسوم التنفیذي  .1

 .الخاصة والعامة التابعة للدولة
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م وـسرللمملمتموال دلمعا 2001ومای26فيرخ ؤلما 01138-مقي رذلتنفیم اوسرلما .2

د دیحي ذلا، 1985رینای26فيرخ ؤلما 8514-مقر

 .30د دلعاسمیةرلة ادیرلجا، اھستغلالواملتخییانماكأصتخصیوطرش

یتضمن انشاء المرصد  2002ابریل  03المؤرخ في  02-115المرسوم التنفیذي رقم  .3

 . 22الوطني للبیئة والتنمیة المستدامة الجریدة الرسمیة العدد 

یتضمن انشاء المركز  2002غشت  17المؤرخ في  02-262المرسوم التنفیذي رقم  .4

 56.العدد ، ج ر ج ج، الوطني لتكنولوجیا انتاج أكثر نقاء

یحدد كیفیة وإجراءات ، 2003دیسمبر  9المؤرخ في  477-03المرسوم التنفیذي رقم  .5

لجریدة الرسمیة العدد ا، إعداد المخطط الوطني لتسییر النفایات الخاصة ونشره ومراجعته

78. 

یتضمن المحافظة  13-04-2004المؤرخ في  04-113المرسوم التنفیذي رقم  .6

-04-21الصادر في  25الوطنیة للساحل وسیرها ومهامها الجریدة الرسمیة العدد 

2004. 

یتضمن انشاء الوكالة  2005سبتمبر  26المؤرخ في  05-375المرسوم التنفیذي رقم  .7

المناخیة وتحدید مهامها وضبط كیفیات تنظیمها وسیرها الجریدة الوطنیة للتغیرات 

 67.الرسمیة العدد 

یحدد تشكیلة مجلس  2006نوفمبر  22المؤرخ في  06-424المرسوم التنفیذي رقم  .8

 . 75التنسیق الشاطئي وسیره الجریدة الرسمیة العدد

یحدد شروط إعادة مخطط ، 2009آبریل  7المؤرخ في  114-09رقم  التنفیذيالمرسوم  .9

 . 21الجریدة الرسمیة العدد ، تنفیذهومحتواه وكیفیات  الشاطئتهیئة 

، یحدد كیفیات منح 2009یونیو 11المؤرخ في  209-09المرسوم التنفیذي رقم  .10

الترخیص بتفریغ المیاه القذرة غیر المنزلیة في الشبكة العمومیة للتطهیر أوفي محطة 

 .36لعدد تصفیة، الجریدة الرسمیة ا
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یتعلق بتنظیم مكافحة  2014سبتمبر  22المؤرخ في  264-14المرسوم التنفیذي رقم  .11

  .58الجریدة الرسمیة العدد ، التلوثات البحریة وإحداث مخططات إستعجالیة لذلك

یحدد شروط وكیفیات ، 2015فبرایر  11المؤرخ في  71-15لمرسوم التنفیذي رقم ا .12

الجریدة الرسمیة ، الهیاكل واعتمادهاو إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أ

 .09العدد 

الذي یحدد صلاحیات  01-03-2016المؤرخ في  16-88المرسوم التنفیذي رقم  .13

 15.وزیر الموارد المائیة والبیئة ج ر ج ج رقم 

 :القرارات  

، یتضمن التنظیم الاداري للمحافظة 2006ینایر  14القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  .1

 .2006مایو 17الصادر في  32الوطنیة لساحل ج ر ج ج العدد 

 

 : المناشیر 

القانون رقم  ، المتضمن تنفید2002أكتوبر  19.س ب م ل/380منشور وزاري رقم  .1

المتعلق بحمایة وتثمین الساحل في إطار برنامج  2002فیفري  5المؤرخ في  02-02

 .التهیئة الشاطئیة

  

  

  

  

 

II.  المراجع: 

  

 :لعربیة للغة االكتب با  - أ 
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حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء التشریعات الوطنیة ، أحمد محمود الجمل .1

 . 1998، مصر، ط منشأة المعارف.د، الدولیةالمعاهدات و الاتفاقات الإقلیمیة و 

مجلة الإدارة الصادرة عن ، دراسة التاثیر على البیئة في التشریع الجزائري، طه طیار .2

 . 1991سنة ، العدد الأول، المدرسة الوطنیة للإدارة

أحكام حمایة البیئة البحریة من التلوث في ضوء القانون الدولي ، أسكندري أحمد .3

العلوم الإداریة ببن و معهد الحقوق ، یل شهادة الدكتوراه دولة في القانونأطروحة ن، العام

 . 1995، جامعة الجزائر، عكنون

، الطبعة الأولى، حمایة البیئة من التلوث بالمواد الإشعاعیة والكیماویة، علي سعیدان .4

 . 2008، الجزائر، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع

القانوني لحمایة السواحل من النفایات لنظام ا، محمد الحاج عیسى بن صالح .5

جامعة ، مذكرة نیل شهادة الماجستیر في الحقوق، الصناعیة في التشریع الجزائري

 .2009، بن یوسف بن خذة، الجزائر

 ، القانون الدولي العام المجال الوطني، احمد اسكندريو  محمد الناصر بوغزالة .6

  182/181.ص  1998مصر

ط  ،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،الجزء الأول ،البیئةحمایة محمود صالح العادلي  .7

.12003. 

ایة البیئة البحریة من التلوث في التشریعات الدولیة حم، عبده عبد الجلیل عبد الوارث .8

 .2006، مصر ،المكتب الجامعي الحدیث ،والداخلیة

دار المعرفة  ،الزوكة البیئة ومحاور تدهورها وآثارها على صحة الإنسانیة ،محمد خمیس .9

 .1996،مصر ،الجامعة

دار ، وللأء ازلجا، لخاصةوالعامةال اولأمافيطسیولا، شیحازیزلعادعبمیھاربإ .10

 .لجامعیةت اعاوبطلما

، دار هومة، الحمایة الراشدة للساحل في القانون الجزائري، هنوني نصر الدین .11

 2013.، الجزائر
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مجلة العلوم ، الجزائريالحمایة المستدامة للساحل في ظل القانون ، حسنة غواس .12

 . 2016دیسمبر ، 46العدد ، الانسانیة

، مجلة أفاق للعلوم، البیئة في الجزائر الوضعیة وجهود الحمایة، حمایدي عبد المالك .13

 . 2017مارس ، 07العدد ، جامعة الجلفة

الممارسة و المجتمع المدني في الجزائر بین النصوص القانونیة ، حساني خال .14

 . 2013ینایر ، 03العدد ، القانونو مجلة الفقه ، العملیة

، نيولقانا ثیمیةللبحدلأكاا لمجلةا، تیادتحت وبارمقا:لبیئیةق اولحقا، سقنيفاكیة .15

م ولعلق واولحقا كلیة، 012013/د دـلعا، 07دــــلمجلا، بعةارلالسنةا، سیةمحکمةادمجلةس

 . بجایة-ةرمینحمرلا دجامعةعب، لسیاسیةا

البیئة من التلوث بالمواد الاشعاعیة والكیماویة في القانون حمایة ،سعیدان علي .16

 .2008سنة ، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الطبعة الاولى، الجزائري

الدار ، دار بلقیس، الإطار القانوني للمدن الكبرى في الجزائر، حاج جاب االله آمال .17

 . 2014، البیضاء

، "أهداف حضریة ووسائل قانونیة"الجزائريقانون العمران ، إقلولى أولد رابح صفیة .18

 .2016، الجزائر، دار هومة، الطبعة الثالثة

حمایة السكینة العامة معالجة لمشكل العصر في فرنسا ، لباز داودا .19

، دراسة تأصیلیة مقارنة في القانون الإداري البیئي والشریعة الإسلامیة،الضوضاء"ومصر

 .2004، مصر، الإسكندریة، دار الفكر العربي

ص ، "دراسة مقارنة"الحمایة الإداریة للبیئة، عید محمد مناحي المنوخ العازمي .20

 . 2009، القاهرة، دار النهضة العربیة، 538

دار الجامعة الجدیدة ، النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري، أمین مصطفي محمد .21

 .1996، مصر، الإسكندریة، الأزاریطة، للنشر

دار الثقافة ، ط، د، )دراسة مقارنة(جریمة تلویث البیئة ، إبتسام سعید الملكاوى .22

 .2009، عمان، للنشر والتوزیع
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، 2025، دار بلقیس، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، عبد الرحمان خلفي .23

 .الجزائر

طنیة للاتصال المؤسسة الو ، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، جلالي بغدادي .24

 . 1996، الجزائر، والاشهاروالنشر 

، الاسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، وائیةالحمایة الجنائیة للبیئة اله، محمد حسنین .25

 . 2002مصر 

  :أطروحات الدكتوراه -ب 

أطروحة لنیل درجة دكتوراه  مساهمة المجتمع المدني في حمایة البیئة،بركات كریم،  .1

، -تیزي وزو –في القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

2013 -2014 . 

، أطروحة دكتوراه، كلیة النظام القانوني للمدینة في التشریع الجزائريدوار جمیلة،  .2

 . 2014الحقوق، جامعة عنابة، الجزائر، سنة 

، رسالة دكتوراه في القانون القانونیة لحمایة البیئة في الجزائرلیات الآوناس یحي،  .3

 . 2007سنة  –تلسمان –العام،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر بلقاید

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه النظام القانوني للتهیئة والتعمیر بالجزائرعباس راضیة،  .4

، 1ة الحقوق سعید حمدین جامعة الجزائرفي القانون تخصص القانون العام كلی

 . 2015-2014، السنة الجامعیة 189ص

 

 :ماجیسترالرسائل  -ج 

، رسالة لنیل درجة الحمایة القضائیة للبیئة وفق التشریع الجزائريبلي بلنوار،  .1

الماجستیر، فرع قانون البیئة والعمران، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 

2014. 
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، مذكرة ماجستیر في القانون فرع التخطیط البیئي في الجزائر.فاطمة الزهراء دعموش .2

 .2010جویلیة  -تیزي وزو-لود معمريیتحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة م

مسؤولیة المنشآت المصنفة عن جریمة تلویث البیئة في التشریع حمزة،  عثماني .3

تیر في الحقوق فرع قانون البیئة ، مذكرة من أجل الحصول على شهادة الماجسالجزائري

 . 2014-2013، السنة الجامعیة 1والعمران، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

جزائر، رسالة الآلیات القانونیة لحمایة البیئة من التلوث الصناعي في ال،قاسمي محمد .4

لنیل درجة الماجستیر، تخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

 .2016محمد لمین دباغین، سطیف، 

لمسؤولیة الجزائیة للمنشآت المصنفة عن تلویث البیئة في القانون ملعب مریم، ا .5

الماجستیرتخصص قانون البیئة، كلیة الحقوق والعلوم  درجة، رسالة لنیل الجزائري

 .السیاسیة

، ئري، مدى فاعلیة دور الجماعات المحلیة في ظل التنظیم الإداري الجزاعلي محمد .6

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في قانون الإدارة المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 . 2012-2011جامعة أبوبكر بلقایدبتلمسان، السنة الجامعیة 

دراسة استطلاعیة لعینة من الثانویین والجامعیین، ى،الاعلام والبیئةرضوان سلامن،  .7

 . 2006-2005جامعة الجزائر، مدینة عنابة، نموذجا، رسالة ماجستیر، 

، رسالة ماجستیر، قسم العلوم والاعلام الاتصال والتربیة البیئیة الشاملةكسیرة أمینة،  .8

 . 2011-2010، السنة الجامعیة 3والاتصال، جامعة الجزائر 

دراسة میدانیة لمدینة " دور الثقافة في حمایة البیئة الحضریة رضوان محد صالح،  .9

مذكرة ماجستیر في علم اجتماع البیئة، قسم علم الاجتماع، كلیة العلوم ،" عین أعید

- 2010السنة الجامعیة  -قسنطینة –الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري 

2011 . 

، مذكرة النظام القانوني لحمایة البیئة في ضل التشریع الجزائريبن قرى سفیان،  .10

 .، الجزائر2005-2004للقضاء ، التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا 
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 :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على النظام القانوني والمؤسساتي لحمایة الساحل 

. في التشریع الجزائري، باعتباره فضاءً بیئیاً واقتصادیاً حساساً یستدعي الحمایة والاستدامة

بالبحث والتحلیل الإطار التشریعي للساحل من خلال تتبع تطور القواعد البیئیة وتتناول المذكرة 

والبحریة على المستویین الدولي والداخلي، مع التركیز على المفهوم القانوني للساحل ومشتملاته 

المتعلق بحمایة الساحل وتثمینه والقانون رقم  02-02وطرق استعماله وفقاً لأحكام القانون رقم 

كما تسعى الدراسة إلى تقییم . المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة 03-10

البلدیة (الآلیات المؤسساتیة المكلفة بحمایة هذا المجال، لاسیما دور الجماعات الإقلیمیة 

، والآلیات المتخصصة كالمحافظة الوطنیة للساحل، بالإضافة إلى تقییم دور المجتمع )والولایة

لإعلام البیئي في تفعیل الرقابة الشعبیة والتقاضي لحمایة النظم البیئیة البحریة المدني وا

 .والساحلیة من التلوث والتوسع العمراني العشوائي

الساحل، حمایة البیئة، التشریع الجزائري، التنمیة المستدامة،  :الكلمات المفتاحیة

 .المحافظة الوطنیة للساحل، الجماعات الإقلیمیة

Abstract: 

This study aims to shed light on the legal and institutional framework for 

coastal protection in Algerian legislation, considering the coast a sensitive 

ecological and economic zone that requires sustainability and preservation. The 

research examines and analyzes the legislative framework of the coastline by 

tracing the development of environmental and maritime regulations at both 

international and national levels. It focuses on the legal definition of the coast, its 

components, and its utilization methods in accordance with the provisions of Law 

No. 02-02 on the Protection and Valorization of the Coastline, and Law No. 03-10 

on Environmental Protection within the Framework of Sustainable Development. 

Furthermore, the study evaluates the institutional mechanisms responsible for 

protecting this domain, particularly the role of local authorities (Municipalities and 
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Wilayas) and specialized bodies such as the National Coastal Commissariat (CNL). 

Finally, it assesses the contribution of civil society and environmental media in 

activating public oversight and environmental litigation to protect marine and 

coastal ecosystems from pollution and urban sprawl. 

Keywords: Coastline, Environmental Protection, Algerian Legislation, 

Sustainable Development, National Coastal Commissariat, Local Authorities. 
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